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"واَلّذِينَ أوُتُوا العِلْمَ دَرجََات  
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  كلمة شكر وتقدير

نشكر اللّه سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في إنجاز العمل

رسالة العلم والمعرفة ولا يسعنا في هذا  كما نتقدم بأسمى عبارات الشّكر والامتنان والتقدير إلى اللّذين حملو

ذه على توليّه الإشراف على ه'' غانم عادل '' المقام إلاّ أن نتوجه بالشّكر الجزيل والامتنان الكبير إلى الأستاذ المشرف 

.ة، وجزاه اللّه خيرا عن ذلكفي كل مر  هذا البحث الذّي تعهده بالتصويبالمذكرة وحرصه الشديد على تصويب 

.نتقدم بالشّكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على الملاحظات النيرة التي سيفيدونني بهاكما 

الذّي مدّ لنا يد العون في إنجاز هذه المذكرة '' بهلولي فاتح '' كما نتوجه بالشّكر والتقدير إلى الدكتور 

  .إتمام هذا البحثبمعلوماته وتوجيهاته ونصائحه الشديدة التي ساهمت في 

.كما نشكر جميع الأساتذة من مرحلة الليسانس إلى مرحلة الماستر، وكذلك جميع موظفي مكتبة كلية الحقوق

طيبة وابتسامة ترفع لنا النصح والعون حتى ولو بكلمة وإلى جميع من ساعدنا من قريب أو بعيد ومدا 

  .    الاجتهاد في موضوع الدراسة المعنويات، والتي مكنتنا من الوصول إلى مبتغانا في إنجاز هذا البحث وكذا



 إهداء

  .إنهاء هذه المذكرة العالمين الذّي وفقنا وأعاننا على الحمد الله رب

 التي أهديها إلى

.إلى الوالدين الكريمين الغاليين حفظهما اللّه عز وجل وأطال اللّه في عمرهما

.من أفتقدها في كل لحظة جدتي الحنونة رحمها اللّه وجعلها من أهل الجنة إلى

  .إلى أخواتي الغاليات على قلبي

  .التي شاركتني مشقة إعداد هذه المذكرة'' تسعديت''إلى الصديقة والأخت والزميلة 

  .إلى كل صديقاتي المخلصات بدون استثناء وإلى كل الأساتذة الكرام

.كل من مدّ لي يد العون في إنجاز هذه المذكرة  إلى    

  .إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

   عيطش طيطم :الطالبة                                                                  



ءإهدا

  : التي أهديها إلىإنهاء هذه المذكرةالعالمين الذّي وفقنا وأعاننا على الحمد الله رب 

  .شكرا لكما.. أمي العزيزة و أبي الغالي أطال االله في عمرهما 

  " لمين"و أخي الغالي " صبرينة " إلى أختي الرائعة 

.وفقك اللّه'' نسيم''إلى من سيكون سندي في هذه الحياة   

  . ''نبيل خالتي و عمي و ابنيهما سليم و '' و إلى

.''أبناء خالتي ليندة، سامية، إسماعيل و سيد علي''وإلى كل من ساعدني وفكر في وأخص بالذكر 

  .التي شاركتني مشقة إعداد هذه المذكرة ''  طيطم '' إلى الصديقة والأخت والزميلة 

  . إلى كل الصديقات المخلصات دون استثناء

 عليلوش تسعديت: الطالبة                                                                                          
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التي تحكم المعاملات الإلكترونیة أثیر في تعدیل القواعد إنّ للتطور التكنولوجي والتقني ت

ومع ظهور الثورة الإلكترونیة المختلفة بین الأفراد، وذلك من أجل الإسراع في إبرامها وتنفیذها 

وتأثیرها على المشرعین في القانون الداخلي والدولي ظهر ما یسمى بالمعاملات الإلكترونیة 

كنقیض للمعاملات التقلیدیة، والجزائر غیر بعیدة عن التطور التكنولوجي الحاصل في العالم من 

الإلكترونیین حیز لتوقیع والتصدیقخلال دخول القانون الخاص المحدد للقواعد العامة المتعلقة با

.الخدمة رسمیا، وهذا ما یسمح لنا باعتمادها في سیاق ما یسمى بالحكومة الإلكترونیة

بحیث تتم التبادلات الإلكترونیة على شبكة الانترنت من خلال شبكة اتصال مفتوحة، كما 

ویعود السبب نوع خاص من تم بین أطرافها تعد من العقود المبرمة تأنّ غالبیة العقود التي 

، لذا فلا یمكن )1(لاختلاف مكان التعاقد وغیاب العلاقة المباشرة بین أطراف العلاقة التعاقدیة 

التعرف على هویة الأشخاص الذین نتواصل معهم، وبالإضافة إلى وجود صعوبات لإثبات هذه 

تغییر لأن العالم من نسبت إلیه دون تحریف أو مالتعاملات والتصدیق على محتواها وصدورها 

.الافتراضي یعرضنا للمخاطر مثل سرقة الهویة، وإنكار عملیة البیع أو الدفع مثلا

ظهرت وسائل حدیثة لمواكبة هذا التقدم، فظهر ما یسمى بالتوقیع الإلكتروني لیؤكد صحة ف

ظم ، لذلك أقرت مع)2(البیانات الواردة في العقد الإلكتروني ومنها التأكد من هویة الأشخاص

التشریعات للتوقیع الإلكتروني حجیة في الإثبات مساویة للتوقیع التقلیدي متى توافرت شروطه 

، ومن هذه الشروط ضرورة التصدیق على )3(وضوابطه الفنیة والتقنیة التي تعززه وتبعث الثقة فیه

صة التوقیع، ولتحقیق ذلك یستلزم الأمر وجود طرف ثالث محاید موثوق به، یقوم بطرقه الخا

2009عیسى غسان ربضي، القواعد الخاصة المتعلقة بالتوقیع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1

 .112ص
مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون، جامعة الدول عقود التجارة الإلكترونیة، مذكرة لزهر بن سعید، النظام القانوني ل2

.100، ص2002عربیة، القاهرة، العربیة، معهد البحوث والدراسات ال
  .99ص، 2008حسن، التوقیع الإلكتروني، دار النهضة العربیة، القاهرة، عاطف عبد الحمید3
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من نسبت إلیه، والتأكد من أنّ هذه الإرادة مبالتأكد من جدیة صدور الإرادة التعاقدیة الإلكترونیة 

بعیدة عن الغش والاحتیال عن طریق إصدار شهادة تتضمن التوقیع الإلكتروني للشخص المراد 

.)4(إثبات هویته، ویسمى الطرف الثالث بمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

یة الدور الذّي یقوم به مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني في تصدیق أو توثیق نظرا لأهم

التعاملات الإلكترونیة، بحیث أنّ المعاملات الإلكترونیة حتى یتم التعامل بها لابّد من التوقیع 

علیها إلكترونیا، وبالإضافة إلى خطورة النتائج المترتبة على دور مؤدي خدمات التصدیق 

تحدید الالتزامات المترتبة  علىالجزائري منها التشریع قد عملت معظم التشریعات الإلكتروني، ف

علیه، سواء في مواجهة صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني أو في مواجهة الغیر الذّي عول على 

الشهادة الصادرة عنها، ففي حالة إخلال مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بأحد من هذه 

ر بصاحب الشهادة أو الغیر، فإنه یكون مسؤولا عن تعویض الضرر الذّي الالتزامات ولحق ضر 

.لحق به وفقا لأحكام المسؤولیة المدنیة

یتم التصدیق الإلكتروني باستخدام تقنیات حدیثة والتي یمكن من خلالها المساهمة في 

نین والقرارات القوا: وضع حلول لمشاكل المحتویات الورقیة للوثائق التي تتعدد أنواعها من أهمها

.واللوائح والنظم والمراسلات والوثائق الشخصیة

ولقد عرف التصدیق الإلكتروني أنه مجموعة من الإجراءات التي تسمح بتسییر الشهادات 

الإلكترونیة وإصدارها أو إیقافها، هذه الشهادات الإلكترونیة للتحقق من التوقیعات الإلكترونیة 

مح بمعرفة الساعة التي تمت فیها كل عملیة، بالإضافة إلى أن وتحدید الطابع الزمني الذّي یس

نشاط تخزین المعلومات یعزز عملیة التصدیق الإلكتروني وفقا لهیكل مؤسساتي یتمثل في مؤدي 

خدمات التصدیق الإلكتروني والذّي یكون مسؤولا عن التحقق من صحة المعلومات الواردة في 

الإشكالیة الأمر الذّي یجعلنا نطرح الوثیقة  ةوالتأكد من صحونیة التي یصدرها، الشهادة الإلكتر 

فیما تتمثل جهات التصدیق الإلكتروني، وما هي المسؤولیة التي تقع على عاتقها؟:التالیة

د الكویت، د د ن، إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن،4

  .62صس ن، 
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وللإجابة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج التحلیلي الذّي یتلاءم مع دراستنا لما 

بعملیة تحلیل ودراسة أفكار النصوص القانونیة، وفهم نقوم من مزایا، بحیث بواسطته یتوفر علیه

مضمونها وإدراك نقائصها ومزایاها، بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي الذّي بواسطته 

نقدم صورة واضحة للموضوع وبیان صفاته وخصائصه، بالإضافة إلى المنهج المقارن الذّي یعتبر 

في دراستنا، على اعتبار القیام بعرض ومقارنة بعض النصوص القانونیة المنظمة لهذا ضروریا

.لیة الإقلیمیةلدو ات العدید من الدول والمنظمات االموضوع لبعض تشریع

على مبحثین، وكل نتیجة لذلك تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین، حیث یحتوي كل فصل 

تحت عنوان الإطار المفاهیمي لجهات التصدیق ، بحیث جاء الفصل الأول مبحث على مطلبین

.الإلكتروني والفصل الثاني بعنوان الطبیعة القانونیة لمسؤولیة جهات التصدیق الإلكتروني



الفصل الأول  

 الإطار المفـاهيمي

لجهات   

التصديق الإلكتروني    
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كحقیقة إلى جانب الكتابة الالكترونیة في إثبات العقود )5(الإلكترونيتم تكریس التوقیع بعدما 

المبرمة عبر الانترنیت، مما أدى إلى اختلاف أراء الفقهاء حول مدى مساواته بالتوقیع التقلیدي في 

ظل جملة من المشكلات تتمحور حول مدى قدرة التوقیع الإلكتروني على تأدیة وظیفة التوقیع 

ر محسوس، الأمر الذي قد یتجاوز حتى قدرة الشخص الموقع من وغیالتقلیدي في عالم لا مادي

، ولمواجهة هذه المشاكل )6(التعرف على توقیعه أو صنعه والحفاظ علیه وحتى استعماله عند الحاجة

سمحت بیئة التجارة الالكترونیة للأشخاص بالتبادل السریع للمعلومات والبیانات في أي مكان من 

د لم تكن معروفة سابقا، وهذا ما استوجب إصدار تشریعات متعددة في هذا ،بقصد إبرام عقو )7(العالم

المجال من اجل مواكبة المستجدات التكنولوجیة، مما أدى بغالبیة التشریعات المقارنة على تنظیم 

.)8(المعاملات ذات الطبیعة الإلكترونیة، وكذلك التوقیعات الالكترونیة ضمن قوانین خاصة

تعتبر أهم مرحلة في إبرام العقد الالكتروني هي مرحلة التصدیق على التوقیع الالكترونـــــي، 

ه من فیورد وذلك لما لهذه المرحلة من دور بارز في إثبات انعقاد العقد، والتأكد من صحة ما 

.انتسابه لشخص الموقعبیانات، وكذلك التأكد من صحة التوقیع الوارد علیه ومن صحة

ما یوضع على محرر إلكتروني، ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو ''یعرف التوقیع الإلكتروني أنه  5

أنظر بریق رحمة، مسادي سعاد، ''غیرها ویكون له طابع متمیز ومنفرد یسمح بتحدید هویة الشخص الموقّع ویمیزه عن غیره 

ي الجزائر جامعة ففكرة التوقیع الإلكتروني، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول التوقیع والتصدیق الإلكترونیین بروز

.3، ص2016فیفري  16و15سوق أهراس، یومي 

 ص ،2012لنشر والتوزیع، الجزائر، حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الانترنیت، دار الثقافة ل6

.347- 346ص

بلیدة المعة سعد دحلب، ، تخصص القانون الخاص، جااهیة التعاقد الالكتروني، أطروحة دكتور مولود، خصوصقارة7

  .205ص ،2012،
تر، تخصص القانون اس، مذكرة لنیل شهادة المقدوم یمینه، دهیر حنان، الشكلیة في العقود الالكترونیة، دراسة مقارنة8

  .82ص ،2015الرحمان میرة، بجایة، معة عبد ، جاالخاص الشامل



 الفصل الأول                                                الإطار القـانوني لجهات التصديق الإلكتروني

5

،سواء كان هذا )9(ویتم التوثیق بالاستعانة بطرف ثالث محاید في عملیة التعاقد الالكتروني

قد یتمثل في أفراد أو شركات أو جهات حكومیة ، وبمعنى آخر)10(الطرف شخصا طبیعیا أو معنویا

الالكترونیة، وتقوم تسمى مقدمي خدمات التصدیق، وهي جهات ناشطة في میدان توثیق المعاملات

.كذلك بمنح شهادات التصدیق الالكتروني لإثبات صحة و سلامة العقود المبرمة عبر الانترنت

وسوف یكون مجال بحثنا في هذا الفصل حول ماهیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني 

.في المبحث الأول، والبحث عن ماهیة شهادة التصدیق الإلكتروني في المبحث الثاني

المبحث الأول

ماهیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني

لا یستدعي فقط  الانترنت ووضع الثقة فیهاعبر شبكة إن تطور التجارة الالكترونیة 

تطویر تقنیات جدیدة للكتابة والتوقیع والاعتراف القانوني بهما، بل یستلزم ضرورة إیجاد ضمانات 

كفیلة   بإرسال الأمان القانوني فیهما من طرف جهات أخرى محایدة تدعى جهات التصدیق 

تنظیمي خاص بها من أجل استعمال فعال و نزیه للتواقیع  طارإترونــــــــــــي، مع وضع لها الالك

ومن ثم إن تدخل سلطات التصدیق الالكتروني أمر لابد منه لضرورة إثبات صحة ،)11(الالكترونیة

حقیقة التوقیع الالكتروني، لذلك فتحدید الجهة التي تضبط هویة الشخص أمر ضروري للغایة، 

وبالتالي البحث عن الثقة والأمان لدى أطراف العلاقة التعاقدیة الذین لم یسبق لهما الالتقاء وجها 

.قدیة سابقةعلاقات تعاإبراملالتقاء فعلا، ولم یسبق لهما أن لوجه، أو بمعنى أخر لم یسبق لهما ا

ومن أجل أن تقوم هذه الثقة في سلطات التصدیق الالكتروني یجب أولا البحث في مفهومه 

.)12(من خلال تعریفه وبیان شروطه و سلطاته و كذلك بیان التزاماته

   .100ص ،المرجع السابقلزهر بن سعید،9
  .243- 242ص ، ص2011عة الجدیدة، الإسكندریة، دار الجاممحمد مأمون سلیمان، التحكیم الالكتروني،10
.347مد ناصر ، المرجع السابق، صحمودي مح11
.206قارة مولود، المرجع السابق، ص12
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المطلب الأول

م مؤدي خدمات التصدیق الالكترونيمفهو 

الثقة والأمان في مقدمة الضمانات التي یتعین توافرها لازدهار المعاملات الالكترونیة، تأتي 

الأمر الذي یستوجب توفیر الضمانات الكفیلة بتحدید هویة المتعاملین، وتحدید حقیقة التعامل 

یستلزم وجود طرف ثالث محاید موثوق به، یتمثل هذا الطرف في أفراد أو ذلك ومضمونه، ولتحقیق 

.)13(كات أو جهات مستقلة تقوم بدور الوسیط بین المتعاملین لتوثیق تعاملاتهم الالكترونیةشر 

القرار أو تحدید أو :كما أن مصطلح التصدیق أو التوثیق مشتق من فعل وثق و یعني

"،غیر أن المفهوم القانوني فیقصد به )14(التأكید و الوضوح إجراء یقوم به طرف ثالث تتوافر فیه :

.عینةط القانونیة لتأمین و تأكید منتوج  أو خدمة مالشرو 

الفرع الأول

تعریف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني

لقد اختلفت تسمیات جهة التصدیق ، فالبعض أطلق علیها اسم مزود خدمات التصدیق و 

سلطات التصدیق الالكتروني ، لكن ما یهم هو أنها البعض الأخر أطلق علیها اسم جهة التوثیق أو 

تدخل طرف ثالث یبعث الثقة و الأمان في المعاملات الالكترونیة التي :تؤدي نفس المعنى وهو 

، و تنشأ هذه السلطة بناءا على تدخل الدولة باستحداث سلطة عمومیة أو )15(تتم بین المتعاقدین

.)16(الترخیص لجهة خاصة تتولى مهام التصدیق

ص، ، ص2008داوي ، عقود التجارة الالكترونیة، دراسة مقارنة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، سلیم سع13

86-87.
.206قارة مولود، المرجع السابق، ص14
.84، صقدوم یمینة، دهیر حنان، المرجع السابق15
.206قارة مولود، المرجع السابق، ص16
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لتوجیهات الدولیة تعریف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني ووفقا : أولا 

سعت بعض المنظمات الدولیة التي اهتمت بتنظیم هذه المسائل والمتعلقة بالمعاملات  لقد

الإلكترونیة من خلال وضع قوانین نموذجیة وتوجیهات دولیة من أجل مساعدة الدول على إقامة 

.إطار تشریعي حدیث یتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونیة والتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

عریف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني وفقا لقانون الأونسترال النموذجي بشأن سنتناول ت

.1999لسنة 99/93، ووفقا للتوجیه الأوروبي رقم 2001التوقیعات الالكترونیة لسنة 

:تعریف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني وفقا لقانون الأونسترال-1

من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة مؤدي )2(عرفت المادة الثانیة 

الشهادات، و یجوز له أن یقدم خدماتیعني شخص یصدر'':خدمات التصدیق الالكتروني بأنه

.)17(''أخرى ذات الصلة بالتوقیعات الالكترونیة 

:تعریف مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا للتوجیه الأوروبي-2

المتعلق بالتوقیعات 99/93من التوجیه الأوروبي رقم  11الفقرة ) 2(المادة الثانیة عرفته

كل شخص قانوني طبیعي أو معنوي یصدر شهادات توثیق التوقیع '':بأنه1999الإلكترونیة لسنة 

.)18(''الإلكتروني، أو یوفر الخدمات الأخرى المتعلقة بالتوقیعات الالكترونیة

، للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها التوقیعات الالكترونیةالنموذجي بشأن قانون الأونسترال17

تم /ar/mdex.htmwww.unictral.org/unictral:التاليالمنشور على الموقع الإلكتروني، 2001الرابعة والثلاثون في فینا سنة 

.14:15، على الساعة 2017ماي17الإطلاع علیه بتاریخ 
:،المنشور على الموقع الإلكتروني التالي1999لسنة الإلكترونیة التوقیعات بالمتعلق 99/93 رقم  التوجیه الأوروبي18

.https://www.legifrance.gouve.fr 13:55، على الساعة 2017فیفري1تم الإطلاع علیه بتاریخ.
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:الوطنیةالقوانین دي خدمات التصدیق الالكتروني وفقا لبعض تعریف مؤ :ثانیا

نظرا لأهمیة الدور المهم لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني فقد حاولت العدید من 

التشریعات الوطنیة تنظیمه من خلال صدور قوانین خاصة تحكمه ومن بینها التشریع التونسي 

.والتشریع الجزائري

:صدیق الالكتروني وفقا للقانون الجزائري تعریف مؤدي خدمات الت:1

ي في المرسوم التنفیذي رقم تطرق المشرع الجزائري إلى مؤدي خدمات التصدیق الإلكترون

-15زائري قانون خاص وهو القانون رقمولتغطیة النقص الموجود فیه أصدر المشرع الج07-162

.المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین04

)2(ولقد عرف المشرع الجزائري أیضا جهة التصدیق الالكتروني من خلال نص المادة 

التصدیق واعد العامة المتعلقة بالتوقیع و الذي یحدد الق04-15من القانون رقم  12الفقرة 

مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمنح ":الالكترونیین أنه

ونیة موصوفة، وقد یقدم خدمات التصدیق أخرى في مجال التصدیقشهادات تصدیق إلكتر 

.)19(''الالكتروني

ومن خلال هذا التعریف نستخلص أن مهمة جهة التصدیق تتمثل في إصدار ومنح شهادات 

).20(تصدیق إلكترونیة مع إمكانیة تقدیم خدمات أخرى في مجال التصدیق الالكتروني

عرف جهات التصدیق 2007ماي 30، المؤرخ في 162-07أما المرسوم التنفیذي رقم 

مؤدي خدمات التصدیق هو  '':منه والتي تنص على ما یلي)3(من المادة 10الالكتروني في الفقرة 

یقدم 1421جمادى الأول عام 5، المؤرخ في 03- 2000رقم  8كل شخص في مفهوم المادة 

قواعد العامة المتعلقة یحدد ال،2015فبرایر 1الموافق ل 1436ربیع الثاني عام 11المؤرخ في  04-15 رقم قانون19

.2015، سنة 06، ج ر ج ج، عدد التصدیق الالكترونیینو  بالتوقیع 
  .82ص ،لسابقدوم، دهیر حنان، المرجع ایمینه ق20
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العامة المرتبطة بالبرید والمواصلات ، المتعلق بالقواعد2000أوت  5الموافق لخدمات أخرى في

.)21(''مجال التوقیع الالكترونيالسلكیة واللاسلكیة، یسلم شهادات إلكترونیة أو 

المتعلق بالقواعد العامة المرتبطة بالبرید 03-2000من قانون رقم 8وبالرجوع إلى المادة 

شخص معنوي أو طبیعي یقدم كل '':نجدها عرفت مزود الخدمةوالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 

.)22(''خدمة مستعملا وسائل الموصلات السلكیة و اللاسلكیة

المذكور سابقا نشاط التصدیق الالكتروني 162-07ولقد نظم المرسوم التنفیذي رقم 

، حیث 03-2000من القانون رقم 39بإخضاعه لنظام الترخیص المنصوص علیه في المادة 

الترخیص لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم باحترام الشروط التي تحددها یمنح '':تنص على أنه

.''الترخیصسلطة الضبط في مجال إنشاء واستغلال الشبكات أو تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام

رخیص من طرف سلطة یمنح الت'':162-07المرسوم التنفیذي رقم  3ة وطبقا لنص الماد

.''إنشاء واستغلال خدمات التصدیق الالكتروني،اللاسلكیةالضبط للبرید والمواصلات السلكیة و 

قد یكون مؤدي خدمات التصدیق أجنبیا أي من جنسیة '':نفس المادة على أنّهكذلك تنص

.)23(''أجنبیة، لكن علیه أن یستجیب للشروط المطلوبة قانونا

و المؤرخ في 123-01المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 30/05/2007الصادر في 162-07تنفیذي رقم مرسوم21

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة و على 09/05/2001

.2007، سنة 37، ج ر ج ج، عدد اللاسلكیةات الموصلات السلكیة و مختلف خدم
، یحدد القواعد العامة 2000أوت سنة 5الموافق ل 1421جمادى الأول عام 5مؤرخ في 2000/03قانون رقم 22

.2000، سنة 48المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة ولا السلكیة،ج ر ج ج، عدد 
-190ص  ، ص2016الجزائري، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، ني في القانون، عقد البیع الالكترو یمینة حوحو23

191.
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:تعریف مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا للقانون التونسي:2

عرف المشرع التونسي مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني في الفصل الثاني من قانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي یحدث ویسلم، و '':بشأن التوقیعات الالكترونیة بأنه2000لسنة 83

).24(''یتصرف في شهادات المصادقة، و یسدي خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الالكتروني

ذلك لقد قامت العدید من التشریعات الأخرى بتعریف مؤدي خدمات التصدیق بالإضافة إلى

، وقانون المعاملات والتجارة الالكترونیة )25(الالكتروني كقانون التوقیع الالكتروني المصري

.)27(، وكذلك قانون المبدلات و التجارة الالكترونیة الفلسطیني)26(الإماراتي

:خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا للفقهتعریف مؤدي :ثالثا

لقد تعددت التعریفات الفقهیة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني حیث نجد فریق منهم 

شركات أو أفراد أو جهات مستقلة و محایدة '':عرف مؤدي خدمات الصدیق الالكتروني على أنّه

، المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، المنشور على 2000أوت  9، المؤرخ في 2000لسنة  83عدد  قانون24

.9:00ساعة ، على ال2017ماي3تم الإطلاع علیه بتاریخ tnlégislatiom-:wwwhttp.:الموقع التالي
، borai.com-el:المنشور على الموقع الإلكتروني التاليبالرجوع إلى مشروع قانون التوقیع الالكتروني المصري25

'':أنهنجده عرف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني ، 11:30، على الساعة 2017ماي 22تم الإطلاع علیھ بتاریخ 

أو تقدیم أي خدمات الالكتروني،الشخص الطبیعي أو الاعتباري المرخص له من جهة الترخیص بإصدار شهادات التصدیق 

.''متعلقة بالتوقیع الالكتروني
المنشور على الموقع ،2002لسنة  2رقم  من قانون المعاملات و التجارة الالكترونیة لإماراتي20بالعودة إلى المادة و   26

uae.»fileswww.arabruleoflaw.org«:التاليالإلكتروني

أي '' : مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني أنه  عرفت، 20:45، على الساعة 2017جوان 10تم الإطلاع علیه بتاریخ 

، أو و أیة خدمات أو مهمات متعلقة بهاشخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصدیق إلكترونیة ، أ

.''بالتوقیع الالكتروني
، المنشور على الموقع 2004من مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة الفلسطیني لسنة 1حیث عرفت المادة 27

، عرف 21:36، على الساعة 2017ماي 12بتاریخ تم الإطلاع علیه، lawwww.mohamah.net«.:الإلكتروني التالي

كل شخص طبیعي أو اعتباري ینشئ ویتسلم ویتصرف في شهادات المصادقة '':ني أنهمؤدي خدمات التصدیق الإلكترو 

.''الإلكترونیة ویقدم خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقیع الإلكتروني 
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.)28(''ونیة، فتعد طرفا ثالث محایداتقوم بدور الوسیط بین المتعاملین لتوثیق المعاملات الإلكتر 

"كما عرّف من جانب أخر أنه جهة أو منظمة عامة أو خاصة مستقلة أو محایدة تقوم :

بدور الوسیط بین المتعاملین، لتوثیق معاملاتهم الإلكترونیة، وذلك بإصدار شهادات التصدیق 

.)29("اللازمة لهم

هیئة عامة أو خاصة، تعمل على ملء الحاجة إلى '':و عرفه البعض الآخر أیضا أنه 

وجود طرف ثالث موثوق في التجارة الإلكترونیة، بأن یصدر شهادات تثبت صحة حقیقة معینة 

متعلقة بموضوع التبادل الإلكتروني، كتأكید نسبة التوقیع الإلكتروني إلى شخص معین، و تأكید 

.)30(''نسبة المفتاح العام المستخدم إلى صاحبه 

"وعرّفه فقهاء آخرون على أنّه كل من یقدم خدمات التصدیق للجمهور ویخضع في عمله :

.)31(''لأحكام التشریع الوطني الموضوعة لتنظیم المسؤولیة 

"بینما عرّفه جانب أخر بأنه نوي یستخرج الشاهدات الإلكترونیةشخص طبیعي أو مع:

بالتوقیعات الإلكترونیة، ویضمن تحدید هویة الأطراف المتعاقدة و یقدم الخدمات الأخرى المرتبطة و

الاحتفاظ بهذه البیانات مدة معینة، و یلتزم باحترام القواعد المنظمة لعمله والتي یتم تحدیدها بمعرفة 

.)32(السلطة المختصة 

.63، ص2008د م ن،دار الفكر الجامعي،إبراهیم خالد ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني،28
.390، ص2008دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، العقد الإلكتروني وإثباته،، إبرام إیمان مأمون أحمد سلیمان29
عمان، والتوزیع،دار الثقافة للنشر نصیرات علاء محمد عید، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، دراسة مقارنة، 30

.145، ص2005
31 CAPRIOLL Eric, Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce électronique, Litec,

Edition du juris-classeur, Paris, 2002, N70, P56.
.249حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص32
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الفرع الثاني

مؤدي خدمات التصدیق الإلكترونيشروط

لممارسة مهمة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني لابد من توافر مجموعة من الشروط قد 

.المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین15/04نص علیها قانون 

یجب على كل طالب '':منه نجده نصت على ما یلي)34(بالعودة إلى نص المادة 

:مة التصدیق الإلكتروني أن یستوفي الشروط التالیةترخیص لتأدیة خد

أن یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسیة الجزائریة للشخص -

.الطبیعي

.أن یتمتع بقدرة مالیة كافیة-

أن یتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في میدان تكنولوجیات الإعلام و الاتصال للشخص -

.للشخص المعنويالطبیعي أو المسیر

أن لا یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدیة خدمات -

.)33(''الإلكتروني التصدیق 

من نص المادة السابقة الذكر أن المشرع الجزائري لم یقصر مهمة تقدیم خدمات والملاحظ

التصدیق على الشخص المعنوي فقط بل سمح أن یكون مقدمها شخص طبیعي شریطة أن یتمتع 

.بالجنسیة الجزائریة أما للشخص المعنوي فیجب أن یكون خاضعا للقانون الجزائري

التجارة و  المتعلق بالمبادلاتمن قانون11ط في الفصل أما القانون التونسي نجده قد اشتر 

:الإلكترونیة الشروط التالیة

.، المرجع السابقلكترونییند القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإیحد، یتضمن ت15/04قانون رقم 33
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سنوات على 5أن یكون مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني من جنسیة تونسیة منذ -

.الأقل

أن یقیم مقیما في تونس-

.أن یكون متمتع بحقوقه المدنیة و السیاسیة و لیست له سوابق عدلیة-

.)34(.أن یتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة ولیست له سوابق–

من 33ي نص المادة وهذه الشروط تتشابه مع الشروط التي نص علیها المشرع الفلسطیني ف

.)35(2004مشروع قانون المبدلات والتجارة الإلكترونیة الفلسطیني لسنة 

الفرع الثالث

تشكیلة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

المتعلق بالتوقیع 15/04بحسب ما ورد في الباب الثالث من الفصل الثاني من قانون رقم 

والتصدیق الإلكترونیین، یتمثل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني في سلطة وطنیة للتصدیق 

السلطة الاقتصادیة و الإلكتروني تتفرّع عنها سلطتین السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني، 

تنظیم قانوني لكتروني، مع العلم أن لكل سلطة دور و مسؤولیة خاصة بها، تخضع لللتصدیق الإ

.السیر الحسن لهذا النشاطخاص هدفه التنظیم و 

.، المرجع السابق2000لسنة 83ترونیة التونسي رقم التجارة الإلكالمبدلات و قانون34
:2004لسنة من مشروع قانون المبادلات و التجارة الإلكترونیة الفلسطیني33تنص المادة 35

التصدیق وهذه الشروط اط أنه یجب توافر عدة شروط بجهة التصدیق الإلكتروني الراغبة بالحصول على ترخیص لمزاولة نش

  :هي

.أن یكون من ذوي الجنسیة الفلسطینیة-

.أن یكون مقیما في فلسطین-

.أن یكون متمتعا بالحقوق المدنیة و السیاسیة-

ن محكمة فلسطینیة مختصة الأمانة مالشرف أو بیكون قد صدر بحقه حكم بشهر إفلاسه، أو بتهمة مخلة لا أن -

.ه بالهندسة المعلوماتیةأن یكون حاصلا على الأقل على درجة الدكتورا-

.أن لا یمارس نشاط مهنیا على الأقل-
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:السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني: أولا

سلطة إداریة مستقلة تتمتع بشخصیة تتمثل في هي سلطة وطنیة ملحقة بالوزیر الأول 

.معنویة واستقلال مالي

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین في المواد التالیة من 15/04لقد تطرق إلیها قانون و

)5(تتشكل السلطة من مجلس و مصالح تقنیة وإداریة، ومن خمسة :منه25إلى المادة 16المادة 

أعضاء من بینهم الرئیس، یعینهم رئیس الجمهوریة على أساس كفاءتهم لاسیما في مجال العلوم

التقنیة المتعلقة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، ویتمتع المجلس بجمیع  الصلاحیات اللازمة لأداء 

مهام السلطة بما یسمح به القانون، ومنه بإمكانه الاستعانة بأي كفاءة تساعده في أشغاله، وتحدد 

مصالح التقنیة و سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، یسیر ال)04(عهدة أعضاء مجلس السلطة بأربعة 

الإداریة للسلطة مدیر عام یعینه رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح من الوزیر الأول، حیث یحدد 

.)36(تنظیم هذه المصالح م یسیر مهامها عن طریق التنظیم

تقوم السلطة الوطنیة التي هي تابعة للوزیر الأول، و تتخذ شكل سلطة إداریة مستقلة بتحدید 

السیاسة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني، و هي مكلفة بترقیة استعمال التوقیع و التصدیق 

.)37(الإلكترونیین، وتطویرهما و ضمان موثوقیة استعمالها

في  15/04صدیق الإلكتروني قد تناولها القانون رقم أما المهام الموكلة للهیئة الوطنیة للت

:منه و هي كالتالي18المادة 

:المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین على أنه15/04من القانون 16المادة تنص 36

تنشأ لدى الوزیر الأول سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تسمى السلطة الوطنیة للتصدیق ''

  ''لطة الس''الإلكتروني وتدعى في صلب النص 

.''تسجل الاعتمادات المالیة اللازمة ضمن میزانیة الدولة 
، المنشور على الموقع 2014نوفمبر سنة 29اء الجزائریة،زهرة دردوري، التصدیق الإلكتروني،حوار لوكالة الأنب37

?.:الإلكتروني التالي P=6223www.pflnorg.dz/ 19:05، على الساعة 2017افریل 4تم الإطلاع علیه بتاریخ.
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إعداد سیاستها للتصدیق الإلكتروني و السهر على تطبیقها، بعد الحصول على الرأي -1

.الإیجابي من قبل الهیئة المكلفة بالموافقة

سیاسات التصدیق الإلكتروني الصادرة عن السلطتین الحكومیة و الموافقة على-2

.الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني

.إبرام اتفاقیات الاعتراف المتبادل على مستوى الدولي-3

اقتراح مشاریع تمهیدیة أو تنظیمیة تتعلق بالتوقیع الإلكتروني أو التصدیق الإلكتروني -4

.على الوزیر الأول

القیام بعملیات التدقیق على مستوى السلطتین الحكومیة و الاقتصادیة للتصدیق -5

الإلكتروني عن طریق الهیئة الحكومیة المكلفة بالتدقیق، تتم استشارة السلطة عند إعداد أي مشروع 

.)38(نص تشریعي أو تنظیمي ذي صلة بالتوقیع أو التصدیق الإلكترونیین

:یق الإلكترونيالسلطة الحكومیة التصد:ثانیا

السلطة :منه28إلى المادة26من المادة 15/04تناولها المشرع الجزائري في القانون رقم 

الحكومیة هي تفرع للسلطة الوطنیة التابعة لوزارة البرید و تكنولوجیات الإعلام و الاتصال، تؤطر 

إلغاء الطابع المادي تسییر الشهادات المستعملة في المبادلات الالكترونیة بین الإدارات، أي

للمراسلات بین الوزارات والمؤسسات، وبین الإدارة والمواطنین، خاصة من خلال سحب الوثائق 

الحالة المدنیة عن بعد، وتشرف أطراف موثوقة أخرى على تسلیم الشهادات الالكترونیة في الفرع 

كلف بالبرید وتكنولوجیا الحكومي على ان تصادق علیها السلطة الحكومیة، وتنشأ لدى الوزیر الم

والشخصیة الإعلام والاتصال سلطة حكومیة للتصدیق الإلكتروني تتمتع بالاستقلال المالي

.تتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق15/04قانون رقم 38
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، وتكلف السلطة بمتابعة و مراقبة نشاط التصدیق الإلكتروني للأطراف الثلاثة الموثوقة، )39(المعنویة

.الفرع الحكوميو كذلك توفیر خدمات  التصدیق الإلكتروني لفائدة المتدخلین في 

في  15/04أما بالنسبة للمهام التي كلفت بها السلطة الحكومیة، فلقد تناولها القانون رقم 

:منه فیما یلي28المادة 

.إعداد سیاستها للتصدیق وعرضها على السلطة للموافقة علیها و السهر على تطبیقها-1

الأطراف الثلاثة الموثوقة و الموافقة على سیاسات التصدیق الإلكتروني الصادرة عن-2

.السهر على تطبیقها

الاحتفاظ بشهادات التصدیق الإلكترونیة المنتهیة صلاحیتها، والبیانات المرتبطة بمنحها -3

من قبل الطرف الثالث الموثوق، بغرض تسلیمها إلى سلطات القضائیة المختصة عند الاقتضاء، 

.بهاطبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعلوم

.نشر شهادة التصدیق الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطة-4

إرسال كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصدیق الإلكتروني إلى السلطة دوریا أو بناءا -5

على طلب منها

القیام بعملیات التدقیق على مستوى الطرف الثالث الموثوق، عن طریق الهیئة الحكومیة -6

)40(طبقا لسیاسیة التصدیقالمكلفة بالتدقیق،

یین على ما المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترون15/04من القانون 26تنص المادة 39

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالبرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال سلطة حكومیة للتصدیق الإلكتروني تتمتع بالاستقلال '':یلي

.''المالي والشخصیة المعنویة
المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 15/04من القانون رقم 28المادة أنظر40

.المرجع السابق
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:السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني:ثالثا

إلى السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني من خلال المادة 15/04لقد تطرق القانون رقم 

منه، وبالتالي سلطة التصدیق الإلكترونیة تابعة لسلطة البرید والاتصالات وهي مكلفة  30و 29

بتسییر الشهادات المستعملة في المبادلات الإلكترونیة بین مؤسسات ومؤسسات أومؤسسات ومواطن 

و بین مواطن ومواطن، كما تكلف السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة مؤدي أ

خدمات التصدیق الإلكتروني الذین یقدمون خدمات التوقیع والتصدیق الإلكترونیین لصالح 

.)41(الجمهور

:ومن بین المهام التي أوكلها المشرع الجزائري للسلطة الاقتصادیة مایلي

.تراخیص لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بعد موافقة السلطةمنح ال-1

اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان استمراریة الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات -2

.التصدیق الإلكتروني عن تقدیم خدماته

إرسال المعلومات المتعلقة بنشاط التصدیق الإلكتروني إلى السلطة دوریا أو بناءا على -3

  .اطلب منه

نزیهة باتخاذ كل التدابیر اللازمة لترقیة أو استعانة السهر على وجود منافسة فعلیة -4

.المنافسة بین مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

إعداد دفتر الشروط الذي یحدد شروط وكیفیات تأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني -5

.وعرضه على السلطة للموافقة علیه

.زهرة دردوري، المرجع السابق41
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مؤدي خدمات التصدیق من خلال عملیات تدقیق دوریة ومراقبات فجائیة طبقا مراقبة-6

.)42(لسیاسة التصدیق للسلطة الاقتصادیة

العمومیة وكذا تقریر سنوي یتضمن وصف نشاطها مع إصدار التقاریر والإحصیات-7

احترام مبدأ السریة، وتقوم السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني بتبلیغ النیابة العامة بكل فعل ذي 

.)43(طابع جزائي یكتشف بمناسبة تأدیة مهامها

:الفرع الرابع

:لكترونيمهام مؤدي خدمات التصدیق الإ 

التحقق من هویة شخص :لجهات التصدیق الإلكتروني عدة مهام، یمكن إجمالها فیما یلي

الموقع، وإثبات مضمون التبادل الإلكتروني، وكذلك تحدید لحظة إبرام العقد، وكذلك إصدار المفاتیح 

.الإلكترونیة

:التحقق من هویة الشخص الموقع: أولا

یتمثل الالتزام الرئیسي لهذه الجهات بالتحقق من هویة الشخص الموقع، حیث تقوم بإصدار 

معین، تشهد إلكترونيشهادة توثیق إلكترونیة تفید التصدیق على التوقیع الإلكتروني في تعاقد

، فإذا قام أحد الأطراف بوضع توقیعه الإلكتروني )44(بموجها    بصحته ونسبته إلى من صدر عنه

على رسالة البیانات الإلكترونیة، وضمنت جهة محایدة صحتها، فإن ذلك یؤكد صدور التوقیع عن 

، المتضمن تحدید  القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین15/04من القانون رقم 52تنص المادة 42

تتم مراقبة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني من قبل السلطة الاقتصادیة، لاسیما من خلال عملیات تدقیق دوریة '':  على

ومراقبات فجائیة طبقا لسیاسة التصدیق للسلطة الاقتصادیة ولدفتر الأعباء الذّي یحدد شروط وكیفیات تأدیة خدمات التصدیق 

.''الإلكتروني
، المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 15/04من القانون رقم 30المادة أنظر43

.المرجع السابق
.90، ص2004دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، التوقیع الإلكتروني،سعید السید قندیل، 44
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ویستتبع التحقق من هویة الموقع من خلال جهة التصدیق تحدید الأهلیة القانونیة للمتعاقد، صاحبه

.تصاصاته الوظیفیةوكذلك التحقق من سلطات هذا الشخص واخ

ویقع على عاتق جهة التصدیق الإلكتروني إنشاء سجل تجاري لشهادات التصدیق 

الإلكتروني مفتوح الإطلاع إلكترونیا بصفة مستمرة على معلومات المدونة به، حیث یتضمن هذا 

.)45(السجل أیضا تاریخ تعلیق الشهادة أو إلغائها

.الإلكترونيمضمون التبادل إثبات :ثانیا

تتولى جهة التصدیق إلى جانب التحقق من هویة شخص الموقع، التحقق من مضمون 

التبادل الإلكتروني بین الأطراف وسلامته وجدیته، وبعده من الغش و الاحتیال، فضلا عن إثبات 

وتجنبا لحدوث أي غش تجاه المتعاملین بالانترنت، حیث نجد أن جهات .وجوده ومضمونه

وم بتعقب المواقع التجاریة للتحري عن جدیتها ومصداقیتها، فإذا اتضح لها أن تلك التصدیق تق

المواقع غیر حقیقیة أو غیر جدیة، فإنها تقوم بتحذیر المتعاملین، وكذلك یجوز قبل إبرام اتفاق 

.)46(التحكیم الإلكتروني اللجوء لتلك الجهات التحقق من أمر أطراف التي سیتم التعاقد معها

.تحدید لحظة إبرام العقد:ثالثا

یتم تحدید وقت انعقاد العقد الإلكتروني، ولا یعد ذلك شرطا لإثبات التصرف القانوني، ومع 

رغم أن تحدیده یكتسي أهمیة بالغة لبدأ سریان أثاره )47(ذلك فإن تحدید تلك اللحظة یكون ضروریا

ل فتحدید لحظة تحویله له علاقة مباشرة القانونیة، مثل الآثار المرتبة عن التحویل الإلكتروني للأموا

.مع إفلاس أحد أطرافه، فلا یكون لنا أن نتصرف في تلك الأموال

.315-314إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص ص 45
.252-251محمد مأمون سلیمان، المرجع السابق، ص ص46
.315إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق ص47
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.إصدار المفاتیح الإلكترونیة:رابعا

تتولى جهات التصدیق الإلكتروني إلى جانب المهام المذكورة سابقا إصدار المفاتیح 

، أو )48(ه یتم تشفیر المعاملة الإلكترونیةالإلكترونیة، سواء كان المفتاح الخاص الذي من خلال

الذي یتم بواسطته فك هذا التشفیر، و بالتالي تضمن هذه الجهات أن المفتاح العام )49(المفتاح العام

.)50(هو المناظر حیث تتحقق من تطابقه وصلاحیته

المطلب الثاني

التزامات مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

یقوم التصدیق الإلكتروني بدور فعال في المعاملات التجارة الإلكترونیة والمصرفیة كونه 

،  رمن إمكانیة التعرض لمختلف المخاطیزرع في نفوس المتعاملین الثقة والطمأنینة، على الرغم 

انتحال الهویة أو إنكار مضمون التعامل الإلكتروني والاحتیال وعلى هذا الأساس، فرض :مثل

انون على عاتق مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني عدة التزامات تضمن أمن وسلامة وسریة الق

.البیانات الإلكترونیة المتداولة

  .عفرو ) 05(وعلى هذا النحو سنتناول هذه الالتزامات في خمسة 

.252محمد مأمون سلیمان، المرجع السابق، ص48
مفتاح تشفیر رقمي یتكون من سلسلة أعداد یقدم لكل '':یعرف المفتاح العام أو ما یسمى بمفتاح التشفیر العام على أنه49

تحصل على الشهادة الرقمیة التي یندرج فیها هذا المفتاح، وتتضمن هذه الشهادة بیانات الشخص وهویته كبریده شخص م

الإلكتروني واسمه ویتم المصادقة على هذه الشهادة الرقمیة من قبل مركز تصدیق رقمي، ومن أجل إرسال رسالة مشفرة إلى 

الشهادة الرقمیة لذلك الشخص واستخدام المفتاح العام المخزن بها شخص م عبر بریده الإلكتروني لا بد من الحصول على 

، مداخلة ''المعاملات القانونیة على تقنیة التشفیر الإلكترونيحمایة''أنظر سراح حلیتیم، .''لتشفیر الرسالة المرسلة إلیه 

 13و  12مقدمة في ملتقى الإطار القانوني الوطني للتوقیع والتصدیق الإلكترونیین في الجزائر، جامعة سوق أهراس، یومي 

.6، ص2016جانفي 
.104لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص50
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الفرع الأول

التزامات تتعلق بمزاولة النشاط

)05(إلى الالتزامات التي تتعلق بمزاولة النشاط في خمسة15/04تناول القانون رقم  لقد

:مواد منه، وتتمثل هذه الالتزامات فیما یلي

:الالتزام بالحصول على ترخیص مسبق بمزاولة النشاط المهني من الجهة المختصة: أولا

مل أو نشاط أن یستوجب على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني قبل أن یشرع بأي ع

، وهذا )51(یكون هذا النشاط مرخصا من قبل الجهة المختصة، أوما یدعى بمراقب خدمات التصدیق

یخضع نشاط تأدیة خدمات التصدیق '':15/04من القانون رقم )33(ما تناولته المادة 

.)52(''الإلكتروني إلى ترخیص تمنحه السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني

من قانون المعاملات و التجارة الإلكترونیة الإماراتي أن یكون )24(المادة ولقد نصت 

.)53(النشاط المهني مرخص من قبل مراقب خدمات التصدیق الإلكتروني 

على كل طالب ترخیص لتأدیة خدمة 15/04من القانون رقم )34(كما ألزمت المادة 

لمنصوص علیها امعنوي أن یستوفي الشروط التصدیق الإلكتروني سواء كان شخص طبیعي أو

.سابقا

تمنح شهادة التأهیل :"یتضح أنه15/04من القانون رقم )35(وبالرجوع إلى نص المادة 

لكل طالب الترخیص لتأدیة خدمة التصدیق الإلكتروني قبل الحصول على الترخیص لمدة سنة 

ي أو معنوي لتهیئة كل الوسائلقابلة للتجدید مرة واحدة، وتمنح لكل شخص طبیع)01(واحدة

، مداخلة ''في القانون الجزائريالإطار القانوني لمسؤولیة مقدم خدمة التصدیق الإلكتروني''أمنة أمحمدي بوزینة، 51

 13و12مقدمة في ملتقى الإطار القانوني الوطني لتوقیع والتصدیق الإلكترونیین في الجزائر، جامعة سوق أهراس، یومي 

.4، ص2016جانفي 
.، یتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق15/04قانون رقم 52
.، المرجع السابق2002لسنة 12قانون المعاملات و التجارة الإلكترونیة الإماراتي رقم 53
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اللازمة لتأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني، وفي هذه الحالة یتم تبلیغ الشهادة في أجل أقصاه 

یوما إبتداءا من تاریخ استلام الطلب المثبت بإشعار بالاستلام، ولا یمكن لحامل هذه )60(ستون 

.)54(''دمة إلا بعد الحصول على الترخیصالشهادة تأدیة هذه الخ

الالتزام بعدم التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو اندماجه في جهة أخرى أو :ثانیا

:التنازل عنه للغیر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من الجهة المختصة

یجب على مؤدي خدمات التصدیق ":أنه15/04من القانون رقم )58(تنص المادة 

إعلام السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني، في الآجال المحددة في سیاسة الإلكتروني، 

التصدیق لهذه السلطة، برغبته في وقف نشاطاته المتعلقة بتأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني أو 

وفي هذه الحالة یلتزم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بأحكام .بأي فعل قد یؤدي إلى ذلك

یترتب .لسلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني المتعلقة باستمراریة الخدمةسیاسة التصدیق ل

."على وقف النشاط سحب الترخیص

یجب على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني ":من نفس القانون أنه)59(كما نصت المادة 

روني الذي یوقف نشاطه لأسباب خارجة عن إرادته أن یعلم السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكت

بذلك فورا، وتقوم هذه الأخیرة بإلغاء شهادته للتصدیق الإلكتروني الموصوفة بعد تقریر الأسباب 

التصدیق ىوفي هذه الحالة، یتخذ مؤدي خدمات التدابیر اللازمة، و المنصوص عل.المقدمة

الإلكتروني للسلطة الاقتصادیة، من أجل حفظ المعلومات المرتبطة بشهادة التصدیق سیاسة 

.)55(''الإلكتروني الموصوفة الممنوحة له

من قانون المبدلات والتجارة )24(أما فیما یتعلق بالمشرع التونسي فقد نص في الفصل 

على التزام مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بعدم 2000لسنة 83ترونیة التونسي رقم الإلك

أشهر )03(ونیة قبل تاریخ الإیقاف بثلاثة إیقاف عمله قبل إعلام الوكالة الوطنیة للمصادقة الإلكتر 

.، یتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق15/04قانون رقم 54
.، یتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق15/04رقم  قانون55
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وعندما یتم الاتفاق وفق الشروط المنصوص علیها في المادة یتعین إتلاف المعطیات الشخصیة في 

.)56(حضور ممثل الوكالة الوطنیة

الفرع الثاني

التزامات تتعلق بتأمین وحمایة المعلومات وعدم إفشائها

:المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین أنه15/04من القانون رقم )42(المادة نصت

یجب على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني الحفاظ على سریة البیانات والمعلومات المتعلقة ''

''بشهادات التصدیق الإلكتروني الممنوحة 

لمؤدي خدمات التصدیق لا یمكن '':من نفس القانون أنه)43(وكذلك نصت المادة 

الإلكتروني جمع البیانات الشخصیة للمعنى، إلا بعد موافقته الصریحة، ولا یمكن له أیضا أن 

یجمع إلا البیانات الشخصیة الضروریة لمنح و حفظ شهادة التصدیق الإلكتروني، ولا یمكن 

.)57(''هذه البیانات لأغراض أخرىلمااستع

ین أن التزام بحمایة وتأمین المعلومات وعدم إفشائها هو والملاحظ من خلال نص هتي المادت

.التزام عام ومطلق وینصرف إلى كافة مؤدي بخدمة التصدیق الإلكتروني

نفس السیاق وضع المشرع المصري التزاما على عاتق جهة التصدیق یتضمن وضع في و  

).58(البیاناتمتطلبات فنیة وتقنیة تتفق مع حمایة التوقیع الإلكتروني وقواعد 

بیانات التوقیع '':من قانون التوقیع الإلكتروني المصري على أنه)21(تنص المادة 

الإلكتروني و الوسائط الإلكترونیة و المعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادة 

خالد مصطفى فهمي، إبرام العقد الإلكتروني في ضوء التشریعات العربیة والمنظمات الدولیة، دار الجامعة، مصر، 56

.152، ص2007
.عامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق، یتتضمن تحدید القواعد ال15/04قانون رقم 57
.113، ص2004الجوانب القانونیة لخدمات التوثیق الإلكتروني، دار النهضة العربیة، ,مصطفى أبو مندور موسى58
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في غیر غیر التصدیق الإلكتروني، ولا یجوز لمن قدمت إلیه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها لل

.)59(''الغرض الذّي قدمت لأجله

قى على عاتق الجهة المختصة یتضح أن هناك التزاما بالسریة ملومن خلال هذا النص 

بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني، بحیث تلتزم هذه الجهة بسریة البیانات المسلمة إلیها فلا یجوز 

.)60(من أجلهلها استعمال هذه البیانات في غیر الغرض الذي قدمت 

وعلى ذلك یتضح أن المشرع قد ألزم جهات خدمة التصدیق الإلكتروني ومعاونیهم بالسریة 

فیما یتعلق بالبیانات و المعلومات المتداولة لدیهم، و بالتالي تتعلق بأنشطتهم في مجال التصدیق 

.)61(الإلكتروني

ل النموذجي بشأن من قانون الأونسترا10ولبیان متطلبات هذه الحمایة تنص المادة 

من هذا 9من المادة ) و( 1لأغراض الفقرة '' :على ما یلي2001التوقیعات الإلكترونیة لسنة 

القانون، لدى تقریر ما إذا كانت أي نظم وإجراءات وموارد بشریة یستخدمها مقدّم خدمات 

:التصدیق جدیرة بالثقة، إیلاء الاعتبار للعوامل التالیة

الموارد المالیة والبشریة، بما في ذلك توافر المجودات، )أ(

جودة نوعیة نظم المعدات والبرمجیات،)ب(

إجراءات تجهیز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات،)ج(

في الشهادات وللأطراف المعوّلة المحتملة،إتاحة المعلومات للموقّعین المعیّنة هویتهم)د(

انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هیئة مستقلة،)ه(

.، المرجع السابق2004لسنة 15قانون التوقیع الإلكتروني المصري رقم 59
.111عاطف عبد الحمید حسن، المرجع السابق، ص60
.160دار الفكر الجامعي، مصر، ص,عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة61
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وجود إعلان من الدولة أو من هیئة اعتماد أو من مقدّم خدمات التصدیق بخصوص )و(

الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده،

.)62(''أي عامل أخر ذي صلة )ز(

تعین على ی'':على مایلي 2000لسنة 83من القانون التونسي رقم 13وینص الفصل 

مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسلیم وحفظ الشهادات 

واتخاد الوسائل اللازمة لحمایتها من التقلید و التدلیس وفقا لكراس الشروط المنصوص علیه 

.)63(''من هذا القانون 12بالفصل 

الفرع الثالث

الالتزام بالتحقق من صحة البیانات

یجب على الجهة المصدرة لشهادة التصدیق الإلكتروني التأكد من أن البیانات الواردة فیها 

صحیحة، بفحص البیانات من خلال توافق هذه البیانات مع المستندات المرسلة إلیه كالبطاقة 

ة أو غیر حقیقیة، في هذه الحالة لا الشخصیة مثلا، أو جواز السفر، فإذا كانت هذه المستندات مزور 

تقوم مسؤولیة الجهة المصدرة للشهادة، ولا یجوز لهذه الجهة إضافة أیة بیانات أخرى للبیانات 

المقدمة من طالب الشهادة، بحیث إذا كان نقص في أحد البیانات أو ثبت تزویرها، في هذه الحالة 

.)64(رهالابد على الجهة المصدرة للشهادة الامتناع عن إصدا

04-15من قانون  1الفقرة  44وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من خلال المادة 

یجب على مؤدي خدمات التصدیق'':المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین والتي تنص على

.، المرجع السابق2001قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 62
.، المرجع السابق2000لسنة 80ة الإلكترونیة التونسي رقم قانون المبادلات والتجار 63
.109-108عاطف عبد الحمید حسن، المرجع السابق، ص ص 64
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الإلكتروني، قبل منح شهادة التصدیق الإلكتروني، أن یتحقق من تكامل بیانات الإنشاء مع 

.)65(''......التحقق من التوقیعبیانات 

كما تلتزم أیضا بإعلام المتعاملین بهویة مقدم خدمة التصدیق، وكذلك الدولة التي رخصت 

له بذلك، وأن یمارس عنایة معقولة لضمان الدقة، واكتمال كل ما یقدمه من بیانات ذات صلة 

.)66(بالشهادة الإلكترونیة التي یصدرها

الفرع الرابع

الالتزام بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني

إن شهادة التصدیق الإلكتروني عبارة عن رسالة إلكترونیة تسلم من شخص ثالث موثوق و 

الخاص (تكون لها وظیفة الربط بین شخصین أحدهما طبیعي والأخر معنوي وزوج من المفاتیح 

ومات عن المتعامل مثل الاسم، العنوان، الأهلیة، وعناصر ، وتحتوي الشهادة على معل)والعام

تعریفیة أخرى، وكذلك الممثل القانوني بالنسبة للشخص المعنوي، اسم مصدر الشهادة وتاریخ استلام 

الشهادة، وغیرها من المعلومات الضروریة والواجب توافرها، وذلك لضمان الأمان كون المتعاملین 

خدمات التصدیق الإلكتروني إنما لإسباغ طابع الثقة و الأمان والسریة غایتهم من اللجوء إلى مقدم

على رسائلهم وتوقیعاتهم الإلكترونیة، وحفظ مصالحهم الخاصة، وتكون هذه الشهادة بمثابة هویة في 

.)67(مواجهة من یرغب في التقاعد معهم

.، یتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق15/04قانون 65
.105لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص66
لینا إبراهیم یوسف حسن، التوثیق الإلكتروني و مسؤولیة الجهات المختصة به، دراسة مقارنة، دار الرایة للنشر و التوزیع، 67

.112، ص2009الأردن، 
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15/04من القانون  2الفقرة  44و 41تناول المشرّع الجزائري هذا الالتزام في نص المادتین 

.)68(المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

إن هذا الالتزام یتمثل في الالتزام بتحقیق نتیجة، و التي هي صدور شهادة التصدیق 

الإلكتروني مستوفیة لكامل البیانات الأساسیة، أما في حال إذا ما كانت شهادة التصدیق الإلكتروني 

توافرها بالشهادة، فعلى مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني إلغاء هذه تخل بأحد الشروط التي یجب 

:الشهادة أو من تلقاء نفسها، ومثال ذلك

تكون الشهادة سلمت بناءا على معلومات مزیفة، والمقصود منها أن المعلومات تكون  أن -

صحیحة، وتخص ذات شخص أحر نتیجة لذلك یتعرض صاحب الشهادة المزیفة إلى المساءلة 

.المدنیة و الجزائیة

أن تستعمل الشهادة لغرض التدلیس، وذلك بأن تصدر الشهادة صحیحة من قبل صاحبها -

.)69(الها غیر مشروعلكن استعم

یكلف '':المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین أنّه15/04من القانون 41تنص 68

التصدیق الإلكتروني بتسجیل وإصدار ومنح وإلغاء ونشر وحفظ شهادات التصدیق الإلكتروني، وفقا لسیاسة مؤدي خدمات 

''التصدیق الإلكتروني الخاصة به، التي وافقت علیها السلطة الاقتصادیة لتصدیق الإلكتروني

ة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین على المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلق15/04من القانون  2الفقرة  44وتنص المادة 

یمنح مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني شهادة أو أكثر لكل شخص یقدم طلبا وذلك بعد التحقق من هویته، وعند ...'':أنّه 

.''الاقتضاء، التحقق من صفاته الخاصة 
، كلیة الحقوق والعلوم مجلة دفاتر السیاسة والقانون، )الإلكتروني)التصدیق(النظام القانوني لجهات التوثیق(كیسي زهیرة،69

.216، ص2012السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، العدد السابع، جوان، 
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الفرع الخامس

الالتزام بتعلیق العمل بشهادة التصدیق لإلكتروني أو إلغاءها إذا توافر سبب لذلك

یقصد بتعلیق العمل بشهادة التصدیق الإلكتروني الوقف المؤقت لسریان الشهادة وهو ما 

قد یؤدي لإلغائها، وعلى ذلك نخص یعني تعطیل العمل بالأثر القانوني المرتب على الشهادة الذّي 

:بالذكر الحالات التالیة

:حالات تعلیق شهادة التصدیق الإلكتروني: أولا

:حالات وهي كالتاليللتعلیق أربع

:بناءا على طلب صاحب الشأن:الحالة الأولى-1

كان شخص طبیعیا أو ویقصد بصاحب الشأن الشخص الذي تقدم بطلب لإصدار الشهادة سواءا

معنویا، وتتعدد الأسباب التي قد یطلب فیها صاحب الشأن من جهات التصدیق الإلكتروني تعلیق 

العمل بالشهادة الصادرة، فقد یصرف النظر عن إتمام الصفقة التي أرادا استعمال التوقیع فیها، أو 

ن الأسباب التي تواجه أن یكشف تلاعبا في منظومة إحداث التوقیع الإلكتروني، وغیر ذلك م

.)70(صاحب الشأن وتدفعه إلى طلب تعلیق الشهادة

:أن تكون الشهادة سلمت بناء على معلومات مغلوطة أو مزیفة:الحالة الثانیة-2

المتعلق 15/04من القانون 45/2تناول المشرع الجزائري هذه الحالة في نص المادة 

ویلغي مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أیضا '':ا یليبالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین على م

:شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة عندما یتبین

، شوال 24، العددت الإسلامیةمجلة الشریعة والقانون والدراسا، )النظام القانوني للتوثیق الإلكتروني(زید حمزة مقدم، 70

.145، ص2014- ه1435
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أنه قد تم منحها بناء على معلومات خاطئة أو مزورة، أو إذا أصبحت المعلومات -1

نشاء الواردة في شهادة التصدیق الإلكتروني غیر مطابقة للواقع، أو إذا تم انتهاك سریة بیانات إ

.)71(''...التوقیع،

83من قانون المبدلات التونسي رقم 19في الفقرة الأولى من الفصل أیضاهذا ما جاءو 

، وتجدر الإشارة هنا إلى هذا المقصود بالمعلومات المغلوطة هي معلومات صحیحة و 2000لسنة 

لكن تخص شخصا أخر، كأن یقوم مزود الخدمة بتسلیم الشهادة إلى شخص له ذات الاسم لصاحب 

ود بالمعلومات المزیفة فهي معلومات غیر صحیحة تصدر شهادة ، أما المقص)72(الشهادة الأصلي

التصدیق الإلكتروني بناء علیها كأن یقوم أحد الأشخاص بتزویر بطاقته الشخصیة أو شهادة میلاده 

مما یؤدي إلى .)73(و جواز سفره و یقدمها لمزود الخدمة الذي یصدر شهادة التصدیق بناءا علیها

.)74(ة للمساءلة القانونیة تعریض صاحب الشهادة المزیف

:أن تستعمل الشهادة لغرض التدلیس:الحالة الثالثة-3

إذا علمت جهة التصدیق أن صاحب الشهادة قد أصدرها لتحقیق غرض غیر مشروع، كأن 

یهدف من إصدارها إلى إقناع الغیر بملائمة مركزه المالي مما یدفعه للتعاقد معه، ففي هذه الحالات 

س الأخرى یجب على الجهة التي أصدرت الشهادة تعلیق سریانها، ومن ثم إلغائها إذا وحالات التدلی

.)75(تأكدت من صحة وجود التدلیس، أو یثبت عدم صحته فیلغي التعلیق

.، یتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق15/04قانون 71
.، المرجع السابق2000لسنة 83من قانون المبدلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم )19/1(الفصل 72
.176عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص73
.217زهیر كیسي، المرجع السابق، ص74
.145زید مقدم حمزة، المرجع السابق، ص75
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:أن یطرأ التغییر على البیانات التي تتضمنها الشهادة:الحالة الرابعة-4

عن كل تغییر یطرأ على المعلومات تزامات صاحب الشهادة إعلام مؤدي الخدمة ال من

، ذلك أن بیانات شهادة التصدیق الإلكتروني التي یقدمها العمیل لإصدار )76(المتضمنة بالشهادة

شهادة التصدیق یجب أن تبقى صحیحة طول فترة سریانها، خاصة البیانات الجوهریة، فإذا طرأ 

ة إعلام جهة التصدیق بهذا تغییر على أي بیان من هذه البیانات یتعین على صاحب الشهاد

التغییر، وإن لم یفعل لا یكون أمام جهة التصدیق إلا تعلیق العمل بشهادة التصدیق إلى حین 

تصحیح البیان الذي طرأ على هذا التغییر، سواء ارتباط هذا البیان بشخص صاحب الشهادة أم كان 

.)77(بیانا موضوعیا یتعلق بموضوع الشهادة ومجلات استعمالها

:حالات إلغاء العمل بشهادة التصدیق الإلكتروني:یاثان

من 45لقد ذكر المشرع الجزائري حالات إلغاء شهادة التصدیق الإلكتروني في المادة 

یلغي مؤدي '':المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني والتي تنص على ما یلي15/04القانون 

الإلكتروني في الآجال المحددة في سیاسة خدمات التصدیق الإلكتروني شهادة التصدیق 

التصدیق، بناءا على طلب صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة الذّي سبق تحدید 

.هویته

:ویلغي مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني شهادة التصدیق الإلكتروني عندما یتبین

أصبحت المعلومات أنه قد تم منحها بناءا على معلومات خاطئة أو مزورة، أو إذا -1

الواردة في شهادة التصدیق الإلكتروني غیر مطابقة للواقع، أو إذا تم انتهاك سریة بیانات إنشاء 

التوقیع،

أنها لم تصبح مطابقة لسیاسة التصدیق،-2

.217زهیر كیسي، المرجع السابق، ص76
خصص قانون معیزي ندا، النظام القانوني للتصدیق الإلكتروني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوـقــــــــــ، ت77

.40، ص2015العلاقات الدولیة الخاصة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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أنه تم إعلام مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبیعي أو بحل -3

.ق الإلكترونيالشخص المعنوي صاحب شهادة التصدی

یجب على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني إخطار صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني 

.الموصوفة بإلغاء هذه الأخیرة مع تسبیب ذلك

یجب مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني تبلیغ صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني 

.ة التصدیقالموصوفة بانتهاء مدة صلاحیتها، في الآجال المحددة في سیاس

.''یعتبر إلغاء شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة نهائیا 

:تمحور فیما یليتمن هذه المادة أن حالات الإلغاء نستخلص 

.)78(بطلب من صاحب الشهادة-1

عند إعلام مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بوفاة الشخص الطبیعي أو حل الشخص -2

.الاعتباري صاحب الشهادة

:عند ثبوت إحدى الحالات التالیة-3

عدم صحة المعلومات المتضمنة في الشهادة المعلقة، أي احتواء الشهادة على معلومات -

.لا تخص صاحب التوقیع و غیر صحیحة

تغییر المعلومات المتضمنة في الشهادة، ویكون هذا التغییر دون علم مسبق من طرف -

ن مصیر هذه الشهادة الإلغاء وعدم المصادقة على صحة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، ویكو 

.مضمونها من طرف مؤدي خدمات التصدیق

على ما ، المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین15/04من القانون 61/2تنص المادة 78

في حالة الشك في الحفاظ على سریة بیانات إنشاء التوقیع، أو في حالة ما إذا أصبحت هذه البیانات غیر مطابقة ...'':یلي

للمعلومات المتضمنة في شهادة التصدیق الإلكتروني، فإنه یجب على صاحب الشهادة أن یعمل على إلغائها من طرف 

.''مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 
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.استعمال الشهادة بغرض التدلیس أو الغش، ویكون ذلك وفقا للحالات السابقة ذكرها-

.انتهاك منظومة إنشاء التوقیع الإلكتروني-

احب الشهادة وبإعلام الهیئة وعلى هذا یقوم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بإعلام ص

في حال تعلیق العمل بشهادة التصدیق الإلكتروني أو إلغاءها، وأسباب ذلك، ویجري رفع التعلیق 

فورا عند زوال الأسباب التي أدت إلیه، كما یحق لصاحب الشهادة أو للغیر التظلم أمام الهیئة على 

.)79(و إلغاءهاقرار مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بتعلیق الشهادة أ

المبحث الثاني

ماهیة شهادة التصدیق الإلكتروني

أثر هام في مجال المعاملات الإلكترونیة، لها تقوم شهادة التصدیق الإلكتروني بدور فعال و 

شهادة التصدیق سلامة وصحة البیانات المدونة فيفمن شأنها التأكد من شخصیة المرسل ومن

، وهي شهادات تصدرها سلطة التصدیق أو طرف ثالث موثوق به تم التوقیع علیها )80(الإلكتروني

، وتكمن أهمیتها في بث الثقة لدى المتعاملین عبر الانترنت، وعلى هذا الأساس )81(بمفتاحه الخاص

وقیع و المحرر یمكن الغرض من إصدار شهادات التصدیق الإلكترونیة هو التأكد على أن الت

ممن تنسب إلیه، بمعنى أن كل البیانات الموقعة صادرة من الموقع نفسه مما  درالإلكتروني قد ص

یؤدي إلى اكتسابه الحجیة في الإثبات، ولمعرفة ماهیة شهادة التصدیق الإلكتروني یجب التطرق إلى 

مفهوم شهادة التصدیق الإلكتروني وهذا ما تناولناه في المطلب الأول، وتناولنا في المطلب الثاني 

.ر شهادة التصدیق الإلكتروني وأنواعهاأثا

.41معیزي ندا، المرجع السابق، ص79
.159خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص80

81 GACQUE Gualino, Dictionnaire pratique informatique, Internet et nouvelles technologies de l’information det

de la communication, Gualino èditeur, Paris, 2005, P85.
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المطلب الأول

مفهوم شهادة التصدیق الإلكتروني

لقد تعددت واختلفت تعریفات شهادة التصدیق الإلكتروني، فنتطرق في هذا المطلب إلى 

التعریفات التشریعیة لشهادة التصدیق الإلكتروني و التي نقسمها إلى تعریفات وفقا للتوجیهات 

الدولیة، و تعریفات وفقا للتشریعات الوطنیة، كما سنتناول أیضا في هذا المطلب التعریفات الفقهیة 

لشهادة التصدیق الإلكتروني، وبیان أهمیة هذه الشهادة والبیانات التي تحتویها مع ذكر الوظائف 

.التي تقوم بها

الفرع الأول

تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني

:التعریفاتولقد تعددت التعریفات التشریعیة والفقهیة لشهادة التصدیق الإلكتروني ومن هذه 

:تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني وفقا للتوجیهات الدولیة: أولا

سنتناول تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني وفقا لقانون الأونسترال النموذجي بشأن      

.التوقیعات الإلكترونیة، ووفقا للتوجیه الأوروبي

:الأونسیترالتعریف شهادة التصدیق الإلكتروني وفقا لقانون -1

عرف شهادة التصدیق 2001إن القانون النموذجي بشان التوقیعات الإلكترونیة لسنة 

تعني رسالة بیانات أو سجلا أخر یؤكد ":منه والتي تنص على ما یليب/2الإلكتروني في المادة 

.)82(."الارتباط بین الموقع وبیانات إنشاء التوقیع

رة عن سجل إلكتروني یتضمن مجموعة من البیانات، نلاحظ من التعریف أن الشهادة عبا

، ونلاحظ أیضا أن هذا التعریف حدد )83(التي یجب توفرها في هذه الشهادة باعتبارها شروط أساسیة

.، المرجع السابق2001ترال النموذجي بشان التوقیعات الإلكترونیة لسنة قانون الأونس82
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دور شهادة التصدیق الإلكتروني و الذي یتمثل في بیان الصلة التي تربط بین الشخص الموقع 

.)84(وبیانات إنشاء التوقیع

:التصدیق الإلكتروني وفقا للتوجیه الأوروبيتعریف شهادة-2

بشأن التوقیعات الإلكترونیة 99/93من التوجیه الأوروبي رقم )2(من المادة ) 9(الفقرة 

إلكترونیة تربط بیانات التحقق من  ةشهاد'':، فقد عرفت شهادة التصدیق بأنها1999لسنة 

.)85(''ا الشخصوبین شخص معین تؤكد هویة هذ)المفتاح العام(التوقیع

یتضح من التعریف أن شهادة التصدیق الإلكتروني یجب أن تربط بین شخص الموقع بحد 

و الصفة الإیجابیة في تعریف التوجیه الأوروبي لشهادة التصدیق .ذاته و البیانات التابعة للتوقیع

اح الخاص یكون بید الإلكتروني نجده لم یشترط ارتباط بین الموقع و مفتاحیه العام والخاص، فالمفت

الموقع وحده ولا یمكن للغیر من الإطلاع علیه، أما المفتاح العام یكون متاحا لكل شخص یرید 

.)86(الإطلاع على بیانات هذه الشهادة من جهة

:تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني وفقا لبعض التشریعات الوطنیة:ثانیا

لقد تعددت التعریفات التشریعیة الوطنیة لشهادة التصدیق الإلكترونیة، ولكن سنتناول فقط 

.التعریف الذّي تناوله القانون الجزائري والتونسي

:تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني وفقا للقانون الجزائري-1

مجلة ، )الحجیة القانونیة لشهادات تصدیق التوقیع الإلكتروني، دراسة مقارنة(وسن قاسم الخفاجي ، علاء كاظم حسین، 83

.296، ص2016، العدد الرابع، السنة الثامنة، ن ، د بالمحقق الحلي للعلوم القانونیة  والسیاسیة
بركات عبد اللطیف، الإثبات الإلكتروني في المعاملات الإداریة، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 84

.68، ص2012محمد خیضر، بسكرة، 
.، المرجع السابق1999بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 99/93التوجیه الأوروبي رقم 85
.296الخفاجي، علاء كاظم حسین، المرجع السابق، صوسن قاسم 86
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قانون التوقیع و من) 07(الفقرة ) 02(المشرع شهادة التصدیق الإلكتروني في المادة عرف  

وثیقة في شكل '':التصدیق الإلكترونیین، والتي تنص على أن شهادة التصدیق الإلكتروني هي

.)87(''إلكتروني تثبت الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني و الموقع

:أن المشرع الجزائري عرف شهادة التصدیق الإلكتروني بالنظر إلى وظیفتها و هينلاحظو 

)88(.أن هذه الشهادة تأكد وجود الصلة بین الموقع و بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني

والجدیر بالذكر أیضا أنّ المشرع الجزائري قد تطرق إلى تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني 

'':منه والتي تنص على 3وسماها شهادة إلكترونیة في مادة 162-07فیذي رقم في المرسوم التن

.89''وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین معطیات فحص التوقیع الإلكتروني موضع التنفیذ 

:تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني وفقا للقانون التونسي-2

لإلكتروني في قانون المبادلات و التجارة أما المشرع التونسي فقد عرف شهادة التصدیق ا

أنها الوثیقة الإلكترونیة المؤمنة بواسطة الإمضاء الالكتروني ":2/3الإلكترونیة بموجب الفصل 

على صحة البیانات التي ي یشهد من خلالها، إثر المعاینة،للشخص الذي أصدرها والذ

)90(."تتضمنها

التونسي عرف شهادة التصدیق الالكتروني على أساس تحدید الهدف من إصدارها فالمشرع

.)91(و هو تحدید هویة صاحب التوقیع و التأكد على صحة بیانات الموقع علیها

.، یتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق04-15قانون رقم 87
السابق ذكره أنه عرف بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني 15/04من قانون رقم  5الفقرة  2إلى نص المادة بالرجوع88

"أنها .رموز أو مفاتیح التشفیر العمومیة أو أي بیانات أخرى، مستعملة من أجل التحقق من التوقیع الإلكتروني:
مطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة المتعلق بنظام الاستغلال ال162-07مرسوم تنفیذي رقم89

.الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، المرجع السابق
.، المرجع السابق2000قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي لسنة 90
.193بركات عبد اللطیف، المرجع السابق، ص91
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:تعریف شهادة التصدیق الالكتروني وفقا للفقه:ثالثا

هویة یصدرها شخص محاید :"شهادة التصدیق الالكتروني عند بعض الفقهاء بأنهاتعرف

للتعریف بالشخص الذي یحملها، و المصادقة على توقیعه الالكتروني و على المعاملات التي 

)92(".یجریها عبر الانترنیت

اقة نستنتج من هذا التعریف أن شهادة التصدیق الإلكتروني بمثابة بطاقة شخصیة و بط

تعریف للشخص، تأكد على قانونیة التوقیع الالكتروني و على المعاملات التي یجریها، و هذا 

.)93(التعریف نص على أن یكون الشخص المصدر للشهادة لیس طرفا في المعاملة

مستند إلكتروني یأكد به الشخص وقائع :وهناك من عرف شهادة التصدیق الإلكتروني بأنها

.)94(معینة

هذا التعریف غیر واضح و لم یحدد لنا ما هي الجهة المختصة بإصدار الشهادة نلاحظ ان 

.)95(و لم یوضح الهدف من الشهادة بل إكتفى بالقول أن الهدف منها هو تأكید وقائع معینة

سجل إلكتروني :وهناك جانب أخر من الفقه عرف شهادة التصدیق الإلكتروني على أنها

السجل یتضمن عدة معلومات عن الشخص الذي یحملها و صادر من الجهة المختصة و هذا 

معلومات أخرى عن الجهة المصدرة لهده الشهادة، و هذه الشهادة تصادق على توقیعه الإلكتروني و 

.)96(المعاملات التي یجریها عبر الانترنیت

لقد بین هذا التعریف أن شهادة التصدیق عبارة عن سجل الكتروني صادر عن جهة توثیق 

وركز على بیان بعض البیانات التي تحتویها هذه الشهادة مثل المفتاح العام للشخص و دة،معتم

.139علاء محمد عید، المرجع السابق، صنصیرات92
ألاء أحمد محمد حاج علي، التنظیم القانوني لجهات التصدیق الإلكتروني على التوقیع الإلكتروني، مذكرة الماجستیر، 93

.59، ص2013كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،
.81، ص2004طبوعات الجامعیة، الإسكندریة، یوسف أمین فرج، التوقیع الإلكتروني، ، دار الم94
.60ألاء أحمد محمد حاج علي، المرجع السابق، ص95
.139نصیرات علي محمد عید، المرجع السابق، ص96



 الفصل الأول                                                الإطار القـانوني لجهات التصديق الإلكتروني

37

،كما أن هذا التعریف بین الهدف من هذه الشهادة وهو التعریف بالشخص الذي ...الجهة المصدرة

تصدره لأجله الشهادة، ولبیان أن التوقیع الإلكتروني ینسب إلیه، وأن المعاملة التي یجریها 

.)97(حةصحی

ونلاحظ أن كل التعریفات التشریعیة والفقهیة تؤدي المفهوم نفسه، الذي أساسه أن شهادة 

التصدیق الإلكتروني هي في الحقیقة وثیقة إلكترونیة على شكل شهادة رقمیة تثبت نسبة المعطیات 

.)98(للموقع

الإلكتروني وتعتبر بمثابة بطاقة شخصیة للموقع والتي عن طریقها یتبین ارتباط التوقیع

، إذ یمكن القول أن هذه الشهادة تهدف إلى القضاء على إمكانیة انتحال الغیر )99(بالموقع دون غیره

، مما یجعل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني الذي یصدر هذه الشهادات )100(لشخصیة المرسل

.)101(یشهد بصحة التوقیع  الإلكتروني

علیها من خلال المفتاح العام، فتكون الشهادة فشهادة التصدیق الإلكتروني متاحة للإطلاع

موضوعة في متناول الجمیع بهدف التعاقد و التحقق من الإمضاء الإلكتروني، ویكون المفتاح العام 

أو ما یسمى بالمفتاح التشفیر العام المرتبط بمفتاح أخر لا یعلم به إلا الموقع ویدعى بمفتاح التشفیر 

.الخاص

.61ألاء أحمد محمد حاج علي، المرجع السابق، ص97
.198یمینة حوحو، المرجع السابق، ص98
، مدى حجیة التوقیع الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونیة، دراسة تحلیلیة سید عبد القادر جهیدة، شكرون ساسیة99

.87، ص2014ومقارنة، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
نشر والتوزیع، الأردن، عبد االله أحمد عبد االله غرایبیة، حجیة التوقیع الإلكتروني في التشریع المعاصر، دار الرایة لل100

.147، ص2008
.33، ص2012أیمن سعد، التوقیع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 101
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الفرع الثاني

أهمیة شهادة التصدیق الإلكتروني

بواسطة إیصاله بالمفتاح إثبات هویة الموقعفي شهادات التصدیق الإلكتروني تتجلى أهمیة 

على مما یدل بعدم إنكار الموقع توقیعه على المحرر الإلكتروني كما تتمثل أهمیتها أیضاالعام، 

.)103(للمفتاح الخاص)102(صحة ودلالة امتلاك الموقع وحده 

إذا یمكن القول أن شهادة التوثیق الإلكترونیة تؤكد أن التوقیع الإلكتروني أو الرسالة 

الإلكترونیة صادرة ممن نسبت إلیه، كما تؤكد شهادات التصدیق الإلكتروني أن البیانات التي وقع 

.)104(إنكارهاعلیها الموقع صحیحة وصادرة منه فهذه البیانات تصبح موثقة ولا یمكن

فشهادة التصدیق الإلكتروني توفر الثقة والأمان لدى المتعاملین بها من حیث إبرام الصفقات 

.)106(، ولها أثر مهم في إضفاء المصداقیة على منظومة التوقیع الإلكتروني)105(بالوسائل الإلكترونیة

الفرع الثالث

بیانات شهادة التصدیق الإلكتروني

إن المشرع الجزائري قسم شهادات التصدیق الإلكتروني إلى نوعین من حیث المعلومات التي 

تحویها، فنص على الشهادة العادیة التي لم یشترط فیها بیانات معینة ولم یضع لها شكل معین، 

.293وسن قاسم الخفاجي، علاء كاظم حسین، المرجع السابق، ص102
الموقع فقط، وتستخدم لإنشاء التوقیع یعرف المفتاح الخاص أنّه عبارة عن سلسلة من الأعداد یحوزها حصریا103

المتضمن تحدید 04-15من القانون  8الفقرة  2أنظر المادة .الإلكتروني، ویرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفیر العمومي

.القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین
.93سلیم سعداوي، المرجع السابق، ص104

105 CATALA Pierre et GAUTIER Pierre Yves, L’audace technologique à la cour de cassation, Vers la

libéralisation de la preuve contractuelle ,Jcp, Edition, 1998, P884.

عطا سده، مدى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات، مذكرة الماجستیر في القانون الخاص، "محمد عارف"إیاد 106

.125، ص2009كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 
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عكس الشهادة الموصوفة التي نص على إلزامیة احتوائها على بیانات معینة ووضع لها شكل خاص 

  .ذكره السابق 15/04من قانون  15و 2ما تطرق إلیه المشرع الجزائري في المادتین وهذا 

الفرع الرابع

وظائف شهادة التصدیق الإلكتروني

:لشهادة التصدیق الإلكتروني عدة وظائف متنوعة یمكن استخلاصها فیما یلي

.صاحبهاتحدد شهادة التصدیق الإلكتروني هویة -1

تحقق وظیفة التصدیق على إثبات ارتباط الموقع ببیانات التوقیع الإلكتروني وسلامة ما -2

.تتضمنه

فیثبت عندئذ هویة صاحب الشهادة ولا یشترط أن تكون هذه الهویة مدنیة، فشبكة الانترنیت 

ة كمسألة الوفاء فتحت المجال لإنشاء هویة إلكترونیة، لكن في بعض المعاملات بشرط الهویة المدنی

.الإلكتروني، حیث یثبت أن الوفاء صادر من صاحب البطاقة شخصیا

:ویمكن أن یكون الغرض من إنشاء شهادة التصدیق الإلكتروني

.إثبات وفاء إلكتروني-1

.إثبات دین تم بطریقة إلكترونیة-2

لتصرفات التي وبصفة عامة إن مجال استخدام الشهادة یكون في ا.إثبات تعاقد إلكتروني-3

، ویكمن الغرض من هذه الشهادة هو الاعتراف بوجود رابط )107(یمكن إجراؤها عبر شبكة الانترنت

وصلة بین الموقع وبیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني أو بیان وجود تلك الصلة أو تأكیدها 

.)108(وجودها

.201یمینة حوحو، المرجع السابق، ص107
.89أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص108
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المطلب الثاني

أنواعهاالإلكتروني و ر شهادة التصدیق أثا

تعتبر شهادة التصدیق الإلكتروني أهم وسیلة تعتمدها الجهات المختصة لتأمین المعاملة 

الإلكترونیة بین المتعاملین، والسبب في ذلك احتوائها على بیانات صحیحة موثقة من طرف جهة أو 

ملین عبر الانترنیت، طرف ثالث محاید، فشهادة التصدیق الإلكتروني تمنح الثقة و الأمان للمتعا

وتشهد بصحة البیانات المدونة "المرسل"وذلك بسبب إمكانیة الشهادة من التأكد من هویة الشخص

.بالمحرر وعدم قابلیتها للتعدیل

إن لشهادة التصدیق الإلكتروني إیجابیات عدة ولكنها لا تخلو من السلبیات، فهذه الشهادة 

الشخصیة والسریة التي تحتویها، أو من حیث حجیتها في تحتوي على خطورة بسبب طبیعة بیاناتها 

الإثبات، فیجوز لصاحب الشهادة أن یحتج بهذه الشهادة في حالة التعدي على حقه، ولشهادة 

.التصدیق الالكتروني عدة أنواع

سنتناول في هذا المطلب ثلاث فروع، الفرع الأول نتطرق فیه إلى حجیة شهادة التصدیق 

ق في الفرع الثاني إلى التزامات صاحب الشهادة بالإضافة إلى أنواع الشهادة في الإلكتروني ونتطر 

.الفرع الثالث
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الفرع الأول

حجیة شهادات التصدیق الإلكتروني

عندما تكون شهادة التصدیق الإلكتروني مستوفاة للشروط المنصوص علیها في التشریع 

فهي تعتبر دلیل إثبات على وجود التزام أو عقد ،القضاءنشئت ضمنه، تكون حجة أمام الذّي أ

ولا یوجد إشكال في حجیة شهادات التصدیق الإلكتروني التي تصدر داخل .)109(إلكتروني مبرم

أراضي الجمهوریة الجزائریة متى توفرت فیها الشروط االلازمة إنما الإشكال یظهر من خلال 

.)110(ة لا تخضع للتشریع الجزائريشهادات التصدیق الإلكتروني الصادرة عن جه

.سنتناول في هذا الفرع حجیة الشهادة الوطنیة وحجیة الشهادة الأجنبیة

حجیة شهادة التصدیق الوطنیة: أولا

لقد سعت معظم القوانین إلى إتباع منهجیة لرفع مستوى إثبات المعاملات الالكترونیة وذلك 

برفع حجیة المحررات الإلكترونیة إلى مرتبة المحررات الورقیة، بمعنى حدوث تكافئ وتساوي بین 

.)111(المحررات الإلكترونیة والمحررات الورقیة في الإثبات

بةلكترونیة والورقیة وذلك استجالتكافؤ بین المحررات الإونجد المشرع الجزائري جسد هذا ا

، من خلال قواعد الإثبات في القانون المدني على المعاملات الإلكترونیةللتغیرات التي طرأت

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو '':مكرر323الجزائري طبقا لنص المادة

.36ندا، المرجع السابق، صمعیزي109
.73بركات عبد اللطیف، المرجع السابق، ص110
مستقبل مبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة في ظل أحكام الإثبات الإلكتروني، مؤتمر المعاملات هاني دویدار،111

.474-470-469، د ب ن، د س ن، ص ص)التجارة الإلكترونیة، الحكومة الإلكترونیة (الإلكترونیة
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معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، و كذا طرق أرقام أو أیة علامة أو رموز ذات 

.)112(''إرسالها 

هذا النص اعتمد على مفهوم واسع و لم یحدد نوع الكتابة إذا كانت الكتابة على الدعامة 

.الورقیة أم الكتابة الإلكترونیة

1مكرر323إن المشرع الجزائري نص صراحة على الكتابة الالكترونیة وذلك خلال المادة 

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة '':من نفس القانون والتي تنص على

على الورق، بشرط أمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها و أن تكون معدة و محفوظة 

.)113(''في ظروف تضمن سلامتها

الجزائري اشترط في هذه المادة أنه لا یمكن أن یكون الإثبات بالكتابة الالكترونیة المشرع

، ویكون )114(مثل الإثبات على الورق إلا بشرط التأكد من هویة المصدر وتكون معدة ومحفوظة

و یجب أن تحفظ من تاریخ إرسالها إلى غایة استلامها .)115(حفظ الوثیقة وفقا للتنظیم المعمول به

.)116(الإطلاع علیها خلال هذه المدة، و إمكانیة الرجوع إلیها أثناء وجود نزاعمن أجل

من 327نّ المشرع الجزائري اعترف بالتوقیع الإلكتروني وهذا ما تطرق إلیه في نص المادة إ

ویعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة ...'':ق م ج والتي تنص على ما یلي

.)117(''أعلاه 1 مكرر323

، المؤرخ في 78ر ج ج، عدد ، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم 112

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30
.المرجع نفسه113
.206یمینه حوحو، المرجع السابق ، ص114
تحفظ '':المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین04-15من قانون 4المادة تنص115

الوثیقة الموقعة إلكترونیا في شكلها الأصلي، ویتم تحدید الكیفیات المتعلقة بحفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا عن طریق 

.''التنظیم
.216یمینه حوحو، المرجع السابق، ص116
.، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 117
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نفس الصدد خطى المشرع الفرنسي خطوة كبیرة و مهمة في مجال تطویر التجارة وفي

.)118(الالكترونیة خاصة فیما یتعلق بالمساواة بین المحررات الكتابیة و المحررات الإلكترونیة

:حجیة شهادات التصدیق الأجنبیة:ثانیا

التصدیق الإلكتروني الأجنبیة هي الشهادات المؤمنة بواسطة التوقیع الإلكتروني و شهادات

الصادرة من جهات تصدیق أجنبیة و معترف بها وتشهد بصحة البیانات التي تتضمنها و تماثل 

.)119(نظیراتها من الشهادات الصادرة داخل إقلیم الدولة

المتعلق 04-15من قانون  63ة ن خلال نص المادولقد أخذ بها المشرع الجزائري م

تكون لشهادات التصدیق الإلكتروني التي '':بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین والتي تنص على

یمنحها مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المقیم في بلد أجنبي، نفس قیمة الشهادات الممنوحة 

رط أن یكون مؤدي الخدمات من طرف مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المقیم في الجزائر، بش

)120(.''الأجنبي هذا قد تصرف في إطار اتفاقیة للإعتراف المتبادل أبرمتها السلطة

ویفهم من نص هذه المادة أن القانون الجزائري یعترف بقیمة الشهادات الأجنبیة و یجعلها 

الأجنبي الذي صدرت نفس مرتبة الشهادات المحلیة، و لكن بشرط وجود اتفاقیة بین الجزائر و البلد 

.منه الشهادة

:وهناك شروط أخرى و المتمثلة في

مبدأ المعاملة بالمثل و المتمثل في سریان شهادة التصدیق الجزائریة في البلد الأجنبي، -1

.و سریان شهادة التصدیق الأجنبیة في الجزائر

، د م ن، د س ن، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، )حجیة التوقیع الإلكتروني(أسامة بن غانم العبیدي، 118

.174،  ص56، العدد 28المجلد 
  .165صخالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، 119
.یتضمن تحدید القواعد العامة للتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق04-15قانون رقم 120
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أن یتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في میدان تكنولوجیات الإعلام والاتصال للشخص –2

.الطبیعي أو المسیر للشخص المعنوي

ونستنتج أن القانون الجزائري و معظم التشریعات ألزموا أن تكون شهادات التصدیق الأجنبیة 

توفاة لهذه الشروط كلما مستوفاة للشروط المنصوص علیها في قوانینها الوطنیة، و كلما كانت مس

اكتسبت الحجیة في إثبات المعاملات الإلكترونیة عل المستوى المحلي و الدولي، و أن تكون هذه 

)121(.الشهادات تبعث الثقة و الأمان

وهناك تشریعات أخرى اعترفت بشهادات التصدیق الأجنبیة ومن بینها القانون المصري الذي 

الأجنبیة نفس حجیة الإثبات التي أعطاها للشهادات التصدیق أعطى لشهادات التصدیق الإلكتروني 

.)122(الوطنیة 

تعتبر الشهادات المصادقة الإلكترونیة   '':من التونسي على أن 23كما نص الفصل 

الموجودة ببلد أجنبي كشهادات مسلمة من مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة موجود بالبلاد 

ا الهیكل في إطار اتفاقیة اعتراف متبادل تبرمها الوكالة الوطنیة التونسیة إذا تم الاعتراف بهذ

.)123(''للمصادقة الإلكترونیة 

منه 12ونجد أن قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة نص في المادة 

دولةال(القانوني نفسه فيالمفعول)الدولة المشترعة(یكون للشهادة التي تصدر خارج :"على

.74بركات عبد اللطیف، المرجع السابق، ص121
تختص الهیئة باعتماد الجهات الأجنبیة المختصة بإصدار '':من قانون التوقیع الإلكتروني المصري22المادة تنص122

شهادات التصدیق الإلكتروني و ذلك نظیر المقابل الذي یحدده مجلس إدارة الهیئة و في هذه الحالة تكون للشهادات التي 

لها تصدره نظیرتها في الداخل من شهادات نظیره و ذلك كله وفقا تصدرها تلك الجهات ذات الحجیة في الإثبات المقررة

.''للقواعد و الإجراءات و الضمانات التي تقررها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون
.، المرجع السابق2000لسنة 83قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم 123
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إذا كانت تتیح مستوى مكافئا من )الدولة المشترعة(الذي للشهادة التي تصدر في )المشترعة

)124(."قابلیة التعویل

إن هذا القانون اعترف بالشهادات و التوقیعات الأجنبیة الصادرة داخل الدولة و أعطت لها 

.)125(نفس الحجیة التي تحتویها الشهادة الصادرة داخل الدولة

الثاني الفرع

التزامات صاحب شهادات التصدیق الإلكتروني

من  14الفقرة  2عرف المشرع الجزائري صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني في المادة 

شخص طبیعي أو ":المتعلق بالتوقیع و التصدیق الإلكترونیین و التي تنص على15/04قانون 

خدمات التصدیق الإلكتروني أو معنوي تحصل على شهادة التصدیق الإلكتروني من طرف مؤدي

نفس من11، والطرف الثالث الموثوق عرفه المشرع الجزائري في الفقرة)126(."طرف ثالث موثوق

.)127(المادة و نفس القانون

إن صاحب الشهادة الإلكترونیة هو طرف في المعاملة الإلكترونیة تحصل على هذه الشهادة 

وبما أن هذا الأخیر یقع على عاتقه التزامات كما من طرف مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، 

تطرقنا إلیها سابقا، فصاحب الشهادة بدوره یتحمل التزامات أخرى اتجاه هذه الشهادة و التوقیع 

.الإلكتروني

وتطرق المشرع الجزائري إلى التزامات صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني في نص 

:واللتان تنصان على ما یلي04-15من القانون  62و61المادتین

.، المرجع السابق2001قیعات الإلكترونیة لسنة قانون الأونسترال النموذجي بشأن التو 124
.165خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص125
.المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق04-15القانون رقم 126
المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین 15/04من قانون  11الفقرة  2المادة تنص127

شخص معنوي یقوم بمنح شهادات تصدیق إلكتروني موصوفة، وقد یقدم خدمات أخرى '':على أن الطرف الثالث الموثوق هو

''لفرع الحكوميمتعلقة بالتصدیق الإلكتروني لفائدة المتدخلین في ا
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یعتبر صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني فور التوقیع علیها المسؤول الوحید ''61المادة

عن سریة إنشاء التوقیع 

وفي حالة الشك في الحفاظ على سریة بیانات إنشاء التوقیع علیها، أو في حالة ما إذا 

ضمنة في شهادة التصدیق الإلكتروني، فإنه أصبحت هذه البیانات غیر مطابقة للمعلومات المت

.یجب على صاحب الشهادة أن یعمل على إلغائها من طرف مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

لا یجوز لصاحب شهادة التصدیق الإلكتروني عند انتهاء صلاحیتها أو عند إلغائها 

أو تصدیق هذه البیانات من استعمال بیانات إنشاء التوقیع الموافقة الموافقة لها من أجل توقیع 

.''د آخر لخدمات التصدیق الإلكترونيطرف مؤ 

لا یجوز لصاحب شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة استعمال :"نصت على62المادة 

.)128(''هذه الشهادة لأغراض أخرى غیر تلك التي منحت من أجلها

على الموقع أن یمارس '':أ نص على ما یلي/8/1ونجد قانون الأونسترال نص في مادته 

.)129(''داة توقیعه استخدام غیر مأذون بهعنایة معقولة لتفادي استخدام أ

ونستنتج من هذه المواد أن صاحب شهادة التصدیق الإلكتروني بمجرد أن یوقع على الشهادة 

على سریة البیانات وینبغي علیه إذا حصل تغییر في بیانات الشهادة إعلام مزود یكون مسؤولا

خدمات التصدیق الإلكتروني، كما لا یمكن لصاحب الشهادة عند إلغاء الشهادة أو انتهاء صلاحیتها 

اللجوء إلى مؤد آخر من أجل التوقیع أو التصدیق علیها، فالشهادة تصدر لأغراض معینة لذا لا 

.احب الشهادة استعمالها لغیر الغرض الذي صدرت لأجلهیمكن لص

.یتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابق04-15قانون رقم 128
.، المرجع السابق2001قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 129
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الفرع الثالث

أنواع شهادة التصدیق الإلكتروني

التصدیق الإلكتروني أنواع عدیدة فنحن ندرس في هذا الفرع شهادة التصدیق لشهادة

.وشهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة أو المعتمدة)العادیة(الإلكتروني البسیطة 

:شهادة التصدیق الإلكتروني البسیطة أو العادیة: أولا

3المادة لقد عرف المشرع الجزائري شهادة التصدیق الإلكتروني البسیطة في

وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین معطیات :الشهادة الإلكترونیة'':بأنها162-07مكرر

)130(''فحص التوقیع الإلكتروني

'':والتي تنص على ما یلي04-15من القانون رقم  7الفقرة  2وعرفها أیضا في المادة 

)131(''.ت التحقق من التوقیع الإلكتروني و الموقعوثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین بیانا

ومن خلال هذه التعاریف نستخلص أن شهادة التصدیق الإلكتروني البسیطة هي وثیقة في 

.شكل إلكتروني تثبت صحة بیانات التوقیع الإلكتروني وارتباطها بالموقع

في  272-2001هو نفس التعریف الذي استعمله المشرع الفرنسي من خلال المرسوم رقم 

وثیقة في شكل إلكتروني تظهر :الشهادة الإلكترونیة'':منه وتنص على ما یلي 9الفقرة  1المادة 

.)132(''الارتباط بین بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني وموقعه

.،المرجع السابق162-07مرسوم تنفیذي رقم 130
.تضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابقی 04-15رقم  قانون131

132Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316_4 du code civil
et relatif à la signature électronique.
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البسیطة شكل خاص ولم یقیدها التصدیق الإلكترونیةإن المشرع الجزائري لم یعطي لشهادة

بأي قید بل اكتفى أن تكون هذه الشهادة تثبت صحة البیانات و تثبت هویة الشخص بعكس الشهادة 

.)133(ة التي وضع لها المشرع شكلا خاصا بهاالموصوف

:شهادة التصدیق الإلكتروني المعتمدة أو الموصوفة:ثانیا

من 9مكرر3لكتروني الموصوفة في المادة لقد عرف المشرع الجزائري شهادة التصدیق الإ

الشهادة الإلكترونیة الموصوفة شهادة إلكترونیة تستجیب '':بأنها162-07المرسوم التنفیذي رقم 

)134(.''لمتطلبات محددة 

المتعلق 04-15إن المشرع الجزائري لم یبین ما هي المتطلبات المحددة و لكنه جاء بقانون 

.الإلكترونیین وبین من خلاله هذه المتطلباتبالتوقیع و التصدیق 

شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة هي '':منه على ما یلي15حیث نصت المادة 

:شهادة تصدیق إلكتروني تتوفر فیها المتطلبات الآتیة

أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصدیق إلكتروني، -1

الإلكتروني الموافق علیها،طبقا لسیاسة التصدیق 

.أن تمنح للموقع دون سواه-2

:یجب أن تتضمن على الخصوص-3

إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصدیق إلكتروني  -أ

موصوفة، 

.202السابق، صیمینة حوحو، المرجع 133
.، المرجع السابق162-07مرسوم تنفیذي رقم 134
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تحدید هویة الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المرخص -ب

لشهادة التصدیق الإلكتروني وكذا البلد الذي یقیم فیه،-له المصدر 

اسم الموقع أو الاسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویته،-ج

إمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء، وذلك حسب الغرض من استعمال -د

شهادة التصدیق الإلكتروني، 

تتعلق بالتحقق من التوقیع الإلكتروني، وتكون موافقة لبیانات إنشاء التوقیع بیانات-ه

الإلكتروني،

الإشارة إلى بدایة ونهایة مدة صلاحیة شهادة التصدیق الإلكتروني، - و

رمز تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني،-ز

الثالث التوقیع الإلكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أو للطرف-ح

الموثوق الذي یمنح شهادة التصدیق الإلكتروني،

حدود استعمال شهادة التصدیق الإلكتروني، عند الاقتضاء، - ط

حدود قیمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصدیق الإلكتروني عند -ي

الاقتضاء، 

''.عند الاقتضاءالإشارة إلى الوثیقة التي تثبت تمثیل شخص طبیعي أو معنوي آخر، -ك

)135(

.تضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابقی04-15قانون رقم135
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في  272-2001هو نفس التعریف الذي استعمله المشرع الفرنسي من خلال المرسوم رقم

شهادة إلكترونیة :شهادة الإلكترونیة المؤهلةال'' :منه وتنص على ما یلي10المادة الأولى الفقرة 

.)136(''6وط المنصوص علیها في المادة تلبي الشر 

:من هذا المرسوم6بین هذه الشروط المنصوص علیها في المادةومن

.تحدید هویة مزود الخدمة، إذا كان أجنبیا یحدد الدولة التي ینتمي إلیها-

.تحدید اسم الموقع أو اسمه المستعار-

.تحدید صفة الموقع حسب استعمال تلك الشهادة-

تنسجم مع بیانات إنشاء التوقیع بیانات الفحص والتحقق من التوقیع الإلكتروني التي-

.)137(الإلكتروني

قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي نص على وجوب احتواء شهادة كما أنّ 

هویة صاحب الشهادة، هویة الشخص الذي أصدرها وإمضاؤه :التصدیق على بیانات معینة مثل

.)138(الخ...اء صاحب الشهادةالإلكتروني، مدة صلاحیة الشهادة، عناصر التدقیق في إمض

على البیانات الإلزامیة التي 9وذهب في نفس السیاق قانون الأونسترال الذي نص في مادته 

یجب أن تتضمنها هذه الشهادة ونذكر منها ذكر هویة مزود خدمات التصدیق الإلكتروني، وتحدید 

136 Décret n°2001-272, op.cit.
137. Décret n°2001-272, op.cit .

یصدر مزود خدمات '':على أنّه1999من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي لسنة 17الفصل ینص138

المصادقة الإلكترونیة شهادات مصادقة تستجیب لمقتضیات السلامة والوثوق وتضبط المعطیات التقنیة المتعلقة بالشهادة 

.والوثوق بها بقرار من الوزیر المكلف بالاتصالات

:هذه الشهادة بالخصوصوتتضمن

هویة صاحب الشهادة-

هویة الشخص الذّي أصدرها وإمضاؤه الإلكتروني-

عناصر التدقیق في إمضاء صاحب الشهادة-

.''مدة صلاحیة الشهادة -
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ة التصدیق الإلكتروني على ولقد ألزمت العدید من التشریعات على احتواء شهاد.)139(هویة الموقع

فشهادات التصدیق الإلكتروني الموصوفة .بیانات محددة، وهذه البیانات تختلف من قانون إلى آخر

.هي الشهادات المعتبرة قانونا والتي تصلح أن تكون أداة توثیق

.، المرجع السابق2001قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 139



لفصخلاصة ال
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لقد خطى المشرع الجزائري خطوة كبیرة في مجال المعاملات الإلكترونیة فأصبح بإمكان 

فیجب الالتقاء الفعلي الأشخاص إبرام العقود التجاریة عبر الشبكات الإلكترونیة دون الحاجة إلى 

في مثل هذه المعاملات وذلك عن طریق تصدیق المعاملات الإلكترونیة وهذا توفر الثقة و الأمان 

الذي یحدد القواعد العامة 04-15ما دفع المشرع الجزائري إلى تحقیق هذا الأمان عن طریق قانون

المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، والذي حدد فیه جهة التصدیق الإلكتروني، والذي سماه 

ائري بمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني الذي بدوره یمكن أن یكون شخص طبیعي المشرع الجز 

أو معنوي، ویتشكل هذا الأخیر من عدة سلطات للتصدیق الإلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، ولكي یتمكن 

.مؤدي خدمات التصدیق من أداء مهامه یجب توفر عدة شروط فیه

الإلكتروني بإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني وهو التزام یقوم مؤدي خدمات التصدیق

یقع على عاتقه بالإضافة إلى وجود عدة التزامات أخرى، وهذه الشهادات هي وثائق إلكترونیة تأكد 

وجود صلة بین الموقع وبیانات إنشاء التوقیع، ولها عدة أنواع، وبما أن مؤدي خدمات التصدیق له 

ادة بمجرد التوقیع على الشهادة یكون مسؤولا ویقع على عاتقه عدة التزامات فإن صاحب الشه

التزامات، ولصاحب الشهادة التمسك بشهادات التصدیق الالكتروني كدلیل إثبات سواء كانت وطنیة 

.أو أجنبیة
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مخالفة الشخص أحد الواجبات الملقاة على عاتقه، والتي تكون تعتبر المسؤولیة جزاء على 

بدورها واجبات مصدرها القانون، فالواجبات القانونیة كثیرة ومتعددة یترتب علیها عدة جزاءات 

بحسب الواجب الذّي حدث الإخلال بشأنه، فبالتالي فمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني عند 

اردة ة یعمل على تأكید سلامة وصحة البیانات والمعلومات الو إصداره لشهادة التصدیق الإلكترونی

التصدیق الإلكتروني، بالإضافة الى التأكد من صحة التوقیع الإلكتروني بشهادة 

)141(.

فمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني عندما یلحق ضرر بالغیر ویكون هذا الضرر نتیجة 

تنفیذه لبعض أو كل الالتزامات الواردة في العقد لخطأ ارتكبه، سواءا كان هذا الخطأ ناتجا عن عدم

، أم ناتجا عن انحراف في السلوك المألوف لشخص العادي مع إدراك حقیقة هذا )الخطأ العقدي(

، تنعقد مسؤولیته ویجبر على تعویض المتضرر بشرط أن یكون هذا )الخطأ التقصیري(الانحراف 

.)142(علاقة سببیة مابین الخطأ والضررالخطأ هو السبب في إحداث الضرر، بمعنى وجود 

فالمسؤولیة عن الأضرار التي تحدث بصفة عامة هي أحد الموضوعات القانونیة ذات 

تنبهتكما الأهمیة الخاصة التي تتعرض لها الأنظمة القانونیة وتضع لها قوانین عامة تحكمها، 

بعض التشریعات إلى الأهمیة المترتبة على تنظیم مسؤولیة جهات التصدیق الإلكتروني أیضا

فوضعت لها نصوص خاصة لعدم كفایة القواعد العامة لتنظیمها، في حین أغفلت بعض 

ولتفصیل أكثر في مسؤولیة .)143(التشریعات الأخرى تنظیم مسؤولیة جهات التصدیق الإلكتروني

كتروني سنتناول في المبحث الأول مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق مؤدي خدمات التصدیق الإل

الإلكتروني وفقا للقواعد العامة، ونتناول في المبحث الثاني مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق 

.الإلكتروني وفقا للقواعد الخاصة

.244، ص2007ن، عمان، م أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الثقافة ، د 141
.131عیسى غسان ربضي، المرجع السابق، ص142
.158لینا إبراهیم یوسف حسن، المرجع السابق، ص143
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المبحث الأول

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا للقواعد العامة

أغفلت بعض التشریعات الوطنیة عن وضع نصوص تشریعیة خاصة تحكم وتنظم مسؤولیة 

جهات التصدیق الإلكتروني، بالرغم من أنها نظمت قواعد تحكم عمل وشروط وخصائص جهات 

.)144(التصدیق الإلكتروني والشهادات الصادرة عنها 

دمات التصدیق وأمام سكوت هذه التشریعات عن وضع قواعد خاصة لمسؤولیة مؤدي خ

الإلكتروني في تعویض الضرر الناتج عن إهمالها وإخلالها بالتزاماتها، نطبق القواعد العامة 

للمسؤولیة المدنیة، وبالعودة إلى طبیعة النشاط المسند لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني نجد أنه 

.)145(ا وشروطهایطبق بشأنها أحكام المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة متى توافرت أركانه

وبموجب علاقة جهة التصدیق الإلكتروني بصاحب الشهادة ونظرا لوجود رابطة عقدیة 

بینهما، تتمثل في العقد المبرم والذي یرتب التزامات متبادلة في مواجهة كل من الطرفین، فإن هذه 

العلاقة تخضع لأحكام المسؤولیة العقدیة، أما في علاقتها مع الغیر الذي عول على الشهادة 

عنها، ونظرا لعدم وجود رابطة عقدیة بینهما فإنها تخضع لأحكام المسؤولیة التقصیریة، الصادرة

فالمسؤولیة العقدیة تقابل المسؤولیة التقصیریة فالأولى جزاء عدم الوفاء بالالتزامات والثانیة نتیجة 

تصدیق ، وهذا ما یدعونا للبحث في الجزاء المترتب عن إخلال جهات ال)146(للعمل الغیر المشروع

في العقدیة المسؤولیة :الإلكتروني بالتزاماتها وفقا لأحكام المسؤولیة المدنیة فیكون مجال حدیثنا

.في المطلب الثانيالتقصیریة المطلب الأول، و المسؤولیة 

.223كیسي زهیرة ، المرجع السابق، ص144
.158لینا إبراهیم یوسف حسن، المرجع السابق، ص145
.310، ص2009، دار الهدى ، عین ملیلة، 4محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، ط146



الطبيعة القـانونية لمسؤولية جهات التصديق الإلكتروني                            الفصل الثاني         

54

الأولالمطلب 

لمؤدي خدمات التصدیق الإلكترونيالمسؤولیة العقدیة

یعقد العقد لینفذ، ولكل من طرفي العقد الحق في استفاء حقه عینا كما ورد فیه، هذه هي 

القاعدة الأساسیة التي یقوم علیها النظام القانوني للعقد، فلكل طرف في العقد التزامات تقع على 

.)147(عاتقه

را وفي حال أخل أحد الطرفین بالالتزام العقدي المتفق علیه، مما أدى إلى إلحاق ضر 

بالطرف الثاني نتیجة عدم التنفیذ للالتزام، في هذه الحالة تقوم المسؤولیة العقدیة لتوافر أركان 

.)148(الخطأ، الضرر، والعلاقة السببیة:الثلاثة

ومن خلال هذا المطلب سنتناول تعریف المسؤولیة العقدیة في الفرع الأول وكذلك أركانها 

رع الثاني، وأخیرا نتحدث عن الآثار الناتجة عن هذه الخطأ والضرر والعلاقة السببیة في الف

.المسؤولیة في الفرع الثالث

:الفرع الأول

:تعریف المسؤولیة العقدیة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

من الطبیعي أن المسؤولیة العقدیة تقوم بسبب الإخلال بالالتزام العقدي، وطبیعي أن 

، والعقد )149(یستوجب هذا أولا وجود عقد صحیح لم یلتزم أحد الطرفین بتنفیذ التزاماته المتعلق به

اتفاق یلتزم:"من القانون المدني الجزائري أنه54الصحیح عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 

بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أوعدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل 

، 2007، منشررات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3، ط2مصطفى العوجي، القانون المدني، المسؤولیة المدنیة، ج147

  .23ص
.311-310، ص ص2009، دار الهدى، الجزائر، 4محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، ط148
.311-310محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص149
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شيء ما، یترتب على العقد إنشاء التزامات تقع على كاهل كل من طرفیه والقوة الملزمة للعقد 

.)150("تقتضي بأن یقوم كل طرف بتنفیذ التزامه العقدي

بتنفیذ التزامه، أو تأخره في هذا التنفیذ، فالمسؤولیة العقدیة هي جزاء لعدم قیام المتعاقد 

وهي تؤدي إلى تعویض المتعاقد لما أصابه من ضرر بسبب عدم تنفیذ العقد، تفترض المسؤولیة 

وجود عقد صحیح واجب التنفیذ تقوم هذه المسؤولیة عند عدم الوفاء بالالتزام بالمفروض مما یلحق 

ات التصدیق الإلكتروني بإصدار شهادة ومثال ذلك قیام مؤدي خدم.)151(الضرر بالمتعامل

التصدیق الإلكتروني معیبة مما یؤدي إلى تفویت الصفقة على صاحب الشهادة وبالتالي تعرضه 

.لخسارة مادیة فادحة

الفرع الثاني

أركان المسؤولیة العقدیة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

الخطأ الذّي من شأنه :الثلاثة المتمثلة فيلا تقوم المسؤولیة العقدیة إلا بتوافر أركانها 

إحداث الضرر الذّي یقع على أحد الأطراف، ومن ثم العلاقة بین هذا الخطأ الذّي وقع من طرف 

أحد الأطراف المتعاقدة وبین الضرر الذّي أصاب الطرف الآخر، وهذه العلاقة تسمى بالرابطة 

.)152(السببیة، وفیما یلي عرض لكل ركن من هذه الأركان

.، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 150
.296، ص2009نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 151
الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام وأحكامها، دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة والفقه منذر152

.253، ص2012الإسلامي معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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:الخطأ العقدي لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني: أولا

لقد كثرت التعاریف المقدمة بشأن الخطأ وتنوعت، ولعل أبسطها وأكثر تقریبا لفكرة الخطأ، 

"بقوله مایلي"بلانیوم"التعریف الذّي قدمه  ، وكذلك )153("إن الخطأ هو الإخلال بواجب سابق:

.)154("السنهوري"التعریف الذّي قدمه الأستاذ 

ومعنى هذا أنّه هناك التزام یرتب في ذمة شخص وهذا الالتزام واجب احترامه، فإذا أخل به 

الشخص كان مخطئ، و إذا رتب ضررا تعین علیه التعویض

یتحقق الخطأ العقدي لجهة التصدیق الالكتروني في حالة الإخلال بأي من الالتزامات 

:لتصدیق، و هو ما یعرف بالركن المادي و المتمثل في ما یليالملقاة على عاتقها، بموجب عقد ا

الإهمال في حمایة البیانات الخاصة بالتوقیع الالكتروني من خلال تركها في أیدي -

.)155(العابثین

عدم التحقق من صحة البیانات، أي عدم الالتزام ببذل عنایة، فیتحقق الخطأ العقدي -

.یة من جانب مؤدي خدمات التصدیق الإلكترونيبعدم بذل العنایة اللازمة و الكاف

عدم الالتزام بتحقیق النتیجة المرجوّة كالالتزام بالسریة في حال غیاب ذلك یتحقق الخطأ -

العقدي بعدم تحقیق النتیجة أو الغایة المطلوبة، و یصبح مؤدي خدمات الإلكتروني مجبر على 

.)156(التعویض بقوة القانون

، المجلد الأول، 5الفعل الضار، والمسؤولیة المدنیة، طسلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، 153

.187القاهرة، د  س  ن، ص
الإخلال بالتزام قانوني، و على الشخص أن یصطنع في سلوكه الیقظة و التبصر حتى لا یضرّ '':یعرّف الخطأ أنه154

انظر عبد الرزاق .''لذلك الشخصالغیر، و في حالة الانحراف عن هذا السلوك ینتج عنه خطأ یستوجب المسؤولیة المدنیة

.778، ص1952احمد السنهوري، الوسیط في القانون المدني، مصادر الالتزام، د ط، دار إحیاء التراث العربي، د ب ن، 
، مؤتمر )المسؤولیة المدنیة عن الخطأ في المعاملات التي تتم عن طریق الوسائط الإلكتروني(محمد حاتم البیات،155

.813، كلیة القانون، جامعة قطر، د س ن، ص)الحكومة الإلكترونیة_تجارة الإلكترونیةال(المعاملات 
.224زهیرة كیسي، المرجع السابق، ص156
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إن المسؤولیة العقدیة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني لا تقوم إلاّ إذا كان هناك عقد 

الذي تضرر مع جهة التصدیق، حیث تضمن هذه الجهة بموجب العقد صاحب الشهادة یربط 

صحة المعلومات التي تتضمنها شهادة التصدیق الإلكتروني، و في حالة ثبوت تقصیر أي طرف 

هذه الالتزامات، و نتج عنه ضرر أصاب الطرف الآخر، فإن المسؤولیة من أطراف التعاقد ب

، ومن أمثلة المسؤولیة العقدیة مخالفة مؤدي )157(العقدیة هي التي تطبق عند توفر باقي أركانها

لتقنیات استخدامهخدمات التصدیق الإلكتروني للعقد الذّي تم بینه وبین صاحب الشهادة أو عدم 

ومعاییر فنیة وتقنیة مؤمنة ومتفقة مع الضوابط المحددة في النظام، أو عدم تحقق مؤدي خدمات 

.التصدیق الإلكتروني من الأشخاص اللذّین أصدر لهم شهادات التصدیق الإلكتروني

:الضرر العقدي لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني:ثانیا

ي مسؤولیة تعویضیة، و الضرر هو الركن الثاني لهذه إذا سلّمنا بأن المسؤولیة العقدیة ه

المسؤولیة، إذ لا یكفي وفقا للقواعد العامة للقانون المدني أن یقع خطأ دون أن یحدث هذا الخطأ 

).158(ضررا

، فهو السبیل نحو )159(فالضرر هو الركن الأساسي الذّي تقوم علیه المسؤولیة العقدیة

انتفاء الضرر لتخلف هذا الركن الجوهري، ویقع عبء إثبات المساءلة المدنیة فلا مسؤولیة عند

.الضرر على من یدعیه

والضرر بوجه عام هو الأذى الذّي یصیب حقا أو مصلحة مشروعة للشخص المتعاقد 

:، كما عرف أیضا أنه)160(معه، وهذا الأذى أو التعدي قد ینشأ عن الإخلال بالتزام یفرضه القانون

.79ألاء أحمد حمد حاج علي، المرجع السابق، ص157
، منشأة 1الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ج دعب158

.713المعارف للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة د س ن، ص
.59مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص159
.300-299، ص1996ردن، منذر الفضل، النظریة العامة الالتزامات، دار الثقافة، الأ160
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فیسبب له خسارة مالیة في أمواله سواء كانت ناتجة عن نقصها أم عن كل أذى یصیب الإنسان''

.)161(''نقص منافعها أو زوال بعض أوصافها

حتى تقوم مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، لا یكفي أن یكون هناك خطأ 

عقدي فقط، وإنما یجب أن یكون هناك ضرر لحق بصاحب الشهادة جراء هذا الخطأ، فإذا توافر 

سبب موجب لتعلیق العمل بشهادة التصدیق أو إلغائها ولم یقم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 

، یكون قد أخل بالتزام مفروض علیه إذا لحق ضرر بصاحب الشهادة نتیجة لهذا بهذین الإجراءین

الإهمال، وتتم مسائلة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المسؤول عن ذلك ویلتزم بالتعویض 

للمضرور وفقا لأحكام المسؤولیة العقدیة، فإذا فقد صاحب الشهادة مفتاحه الخاص، وطلب من 

مل بشهادة التصدیق، ولم یستجیب لطلبه، وترتب عن ذلك استعمال الغیر جهة التصدیق إلغاء الع

كنتیجة حتمیة تقوم فهنا، المفتاح دون ترخیص منه أو علم بهلهذا المفتاح المشروع باسم صاحب 

المسؤولیة العقدیة في مساءلة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني لتعویض صاحب الشهادة عن 

.)162(الضرر الذّي لحق به

، ونستنتج )163(ق م ج من 124لقد عالج المشرّع الجزائري هذه الحالة في نص المادة و 

من نص هذه المادة أن شرط التعویض یرتبط بتحقق الضرر متى تحقق هذا الأخیر، یلتزم مسبب 

الضرر الذّي هو مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بالتعویض بقدر حجم الضرر، أما في حالة 

ؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أن الضرر خارج عن التزاماته ولا یجوز العكس إذا أثبت م

.من القانون المدني127ما تضمنته نص المادة هذا ، و )164(مساءلته، فلا ضرورة له بالتعویض

ومنه نستنتج أنه لا یكفي تحقق الضرر حتى تقوم المسؤولیة العقدیة لمؤدي خدمات التصدیق 

.238، ص2004بشار طلال المومني، مشكلات التعاقد عبر الأنترنت، دراسة مقارنة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 161
.161-160لینا إبراهیم یوسف حسن، المرجع السابق، ص162
كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضرر '':من القانون المدني الجزائري على أنه124تنص المادة 163

.''للغیر یلزم من كان سبب في حدوثه بالتعویض
.161لینا إبراهیم یوسف حسن، المرجع السابق، ص164
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وني إثبات أن الضرر نتیجة رور أي صاحب شهادة التصدیق الإلكتر الإلكتروني، وإنما على المض

.)165(ذا الأخیر وإخلاله بالتزاماتههإهمال 

:العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر:ثالثا

إن العلاقة السببیة هي الركن الثالث لقیام المسؤولیة العقدیة، فإذا انتفت علاقة السببیة 

ولا یخرج هذا الضرر من حیث المبدأ عما قررته القواعد العامة انقطعت وانتفت معها المسؤولیة، 

.)166(في المسؤولیة المدنیة في مجال الضرر

، فتجعل )167(تعرف العلاقة السببیة أنها الصلة التي تربط بین الخطأ العقدي والضرر

السببیة      الضرر نتیجة للخطأ، فإذا انعدمت انتفت المسؤولیة لانعدام ركن من أركانها، وتنتفي رابطة

، لیفصل بین الضرر الذّي أصاب صاحب الشهادة، )168(عموما إذا تدخل سبب أجنبي

.)169(وبین الخطأ الذّي صدر من مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

فالضرر الذّي یصیب صاحب الشهادة یجب أن یكون سببه الخطأ الذّي ارتكبه مؤدي 

خدمات التصدیق الإلكتروني والمتمثل بإخلاله بالتزاماته العقدیة، كأن یصدر شهادة تصدیق معینة 

مما یؤدي إلى تفویت الصفقة على صاحب الشهادة، ومنه تعرضه إلى خسارة مادیة واجبة 

.)170(لمسؤولةالتعویض من الجهة ا

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد '':ى أنهمن القانون المدني الجزائري نجدها تنص عل127بالرجوع إلى نص المادة 165

نشأ عن  سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو القوة القاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر 

.''ملزم بتعویض هذا الضرر، مالم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك
.815-814محمد حاتم البیات، المرجع السابق، ص166
.81محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص167
هو ذلك السبب الذي ینشأ غنه الضرر غیر أن المشرع یشترط عادة عدم نسبته للمسؤول وتارة أخرى :السبب الأجنبي168

.327، ص2010، موفم للنشر، الجزائر، 2عدم توقعه، أنظر علي فلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، ط
.301، ص2012علي، النظریة العامة للالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، درید محمود169
.244زهیرة كیسي، المرجع السابق، ص170
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كما أن الضرر الناتج عن خطأ ارتكبه مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني یجب أن یكون 

ضررا مباشر ینحصر داخل الالتزامات التي تقع على عاتق مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 

كالالتزام ببذل عنایة، مثل التحقق من صحة البیانات والمعلومات الشخصیة، والحفاظ على سریة 

لمعلومات التي مكنت منها، لأنه المبدأ الأساسي الذّي یعطیها مصداقیة العمل في مجال التصدیق ا

الإلكتروني، والغایة المرجوة من المتعاملین، كذلك الالتزام بتحقیق نتیجة والتي تتمثل في إصدار 

دارها، شهادة تصدیق مراعیة للغایة التي صدرت من أجلها مستوفیة لجمیع الشروط اللازمة لإص

.)171(وتكون ذات حجیة للتمسك بحجیتها بما یخدم صالحها

الفرع الثالث

أثار المسؤولیة العقدیة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

فإن المسؤول یلتزم بالتعویض عن :إذا توافرت أركان المسؤولیة العقدیة وفقا لما سبق بیانه

نه في أغلب الحالات لا یقر المسؤول بالضرر الضرر المباشر الذّي تسبب فیه بخطئه، غیر أ

الذّي أحدثه، فیضطر الشخص لرفع الدعوى أمام القضاء مطالبا فیها الحكم له بالتعویض، 

.فالتعویض إذن هو نتیجة طبیعیة للمسؤولیة العقدیة

.)172(وبناءا على ذلك سنتناول أولا دعوى المسؤولیة العقدیة وثانیا جزاءها

:یة العقدیةدعوى المسؤول: أولا

إنّ الضرر هو سبب الدعوى في المسؤولیة العقدیة، والمصلحة هي أساسها، بحیث لا یوجد 

.ضرر لا یوجد مصلحة، وأین لا توجد مصلحة فلا داعي لرفع الدعوى قانونا

.81ألاء محمد حاج علي، المرجع السابق، ص171
، دیوان المطبوعات الجامعیة،2، ط1خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ج172

.258، ص2005الجزائر، 
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فإذا وجد اتفاق بین المتسبب في الضرر والمضرور حول كیفیة تحدید التعویض وعلى 

جال للمطالبة القضائیة، أماّ إذا لم یوجد اتفاق لجأ المضرور إلى القضاء تقدیره انتهى الأمر فلا م

، وهذا لا یتأثر إلاّ من خلال رفع الدعوى القضائیة )173(یطالب التعویض عن الضرر الذّي أصابه

وسیلة من وسائل إثبات المسؤولیة المدنیة بصفة عامة، وهي عبارة عن التقاء :التي تعرف أنّها

إذن فدعوى ، ة، وتسجیل عناصر الضرر فور وقوعهلواقع المحسوس على الطبیعصورة جغرافیة ل

المسؤولیة المدنیة بوجه عام هي المطالبة المضرور بالتعویض لما أصابه من ضرر شخصي عن 

.)174(طریق القضاء

أطراف دعوى المسؤولیة العقدیة: أ

)التصدیق الإلكترونيصاحب شهادة (المدعي وهو المضرور:أطراف دعوى المسؤولیة هما

)مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني(والمدعى علیه وهو المسؤول 

:المدعي

إنّ المدعي في دعوى التعویض عن المسؤولیة المدنیة بصفة عامة سواء كانت هذه

المضرور الذّي أصابه ضرر ناشئ عن الفعل الخاطئ  الذّي :المسؤولیة عقدیة أو تقصیریة هو

، وإذا )175(، سواء كان هذا الضرر مادیا أو أدبیا)مؤدي خدمات التصدیق (لیه ارتكبه المدعي ع

كان المضرور ناقص الأهلیة أو عدیمها فالدعوى ترفع بواسطة نائبه القانوني، وفي حالة وفاة 

المضرور، فإنّ حقه في التعویض ینتقل إلى ورثته كل بقدر نصیبه في المیراث ماعدا التعویض 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، ط2بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج173

.219،ص2009الجزائر،
محمد المنجي، دعوى التعویض عن المسؤولیة المدنیة بصفة عامة، مراحل الدعوى من تحریر الصحیفة إلى الطعن 174

.461، ص1999، توزیع منشأة المعارف، الإسكندریة، 2بالنقض، ط
.10محمد المنجي، المرجع السابق، ص175
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الناتج عن الضرر الأدبي فإنه لا ینتقل قانونا إلى الورثة إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق بین المضرور 

.)176(و المسؤول، أو قام المضرور بالمطالبة به فعلا أمام القضاء

وعلى المضرور أن یباشر حقه في المطالبة بتعویض الضرر الذّي أصابه بطریقة مباشرة 

صاحب الحق الذّي وقع الضرر مسا به، وأن یثبت الضرر بكافة أو غیر مباشرة أن یثبت أنه 

.)177(الوسائل

:المدعي علیه

ذلك الشخص المسؤول الذّي أتى الفعل الضار أو :المدعي علیه في دعوى التعویض هو

.خطأ الموجب للتعویض ، سواء كان مسؤولا عن فعله الشخصي أو مسؤولا عن غیرهال

المسؤول على الغیر وحده دون إدخال المسؤول الأصلي، ویجوز رفع دعوى التعویض على 

وفي هذه الحالة یكون على المسؤول الذّي رفعت علیه الدعوى أن یدخل المسؤول الأصلي 

.)178(ضامنا

، وهذا ما یدعى بالطلباتإلى القضاء عارضا علیهم حمایة حق أو تقریرهلجأ المدعي وی

أمّا ،والوسائل التي یراها مفیدة ومناسبة في تأیید طلبهوللمدعي أن یستند في دعواه لكل الطرق 

، وذلك إمّا )179(هي الوسائل التي یجوز للخصم أن یستعین بها لدفع دعوى خصمهبالنسبة للدفوع 

إثبات أن الضرر حدث لأسباب لا ید له بها مثل القوة القاهرة، خطأ بإنكار المسؤولیة عن طریق 

.211بلحاج العربي، المرجع السابق، ص176
.122ابق، صمحمد المنجي، المرجع الس177
محمد المنجي، دعوى التعویض عن المسؤولیة العقدیة والتقصیریة والشیئیة، مراحل الدعوى من تحریر الصحیفة إلى 178

.117، ص2003، توزیع منشأة المعارف، الإسكندریة،3الطعن بالنقض، ط
.344، ص2003الیوسف،، مطابع روز2حمود رضا الخضیري، دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقیع، ط179
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سنة وهذا ما نصت 15لتقادم الذّي حدّده المشرع الجزائري ب، أو با)180(المتضرر أو خطأ الغیر

.)181(من ق م ج133علیه المادة 

:جزاء المسؤولیة العقدیة:ثانیا

إذا ما ثبتت مسؤولیة المدعي علیه ، فإنه یتعّین على القاضي أن یلزم المسؤول بتعویض 

یة یتمثل في جبر الضرر الذّي المضرور، لانّ التعویض هو جزاء مترتب على قیام المسؤولیة العقد

من القانون المدني الجزائري، من أنّ كلّ خطأ سبب 124لحق بالمضرور، وهذا ما قصدته المادة 

.)182(ضررا للغیر یلزم مرتكبه بالتعویض

فالهدف إذن من المسؤولیة هو تعویض الذّي یقدمه مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 

.للوسائل الإلكترونیةجراء استخدامه الغیر المشروع 

:مفهوم التعویض-أ

المبدأ الذّي یحكم الموضوع هو وجوب التعویض عن كامل الأضرار التي 

لحقت المضرور من جراء الإخلال لأحد التزاماته، فهذا التعویض یشمل جمیع 

الأضرار المادیة والمعنویة المباشرة وغیر مباشرة، الحالیة والمستقبلیة إذا أمكن التحقق 

.)183(ا بصورة أكیدةمنه

، وطالما أن الغایة من رفع دعوى )184(فالتعویض إذن هو جبر الضرر الذي لحق المصاب

هو تمكین المتضرر من الحصول على حقّه، فإنّه یتوجب علیها تبیان طریقة التعویض، وكیفیة 

.تقدیره وأخیرا الوسائل المستعملة لتنفیذه

:طریقة التعویض-1

.160سلیمان بوذیاب، المرجع السابق، ص180
سنة من )15(تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشر '':القانون المدني الجزائري على أنه133تنص المادة 181

.''یوم وقوع الفعل الضار
  .ق، یتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، المرجع الساب58-75أمر رقم 182
.670مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص183
  . 234ص 2009فضل إدریس، الوجیز في النظریة العامة الالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 184
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ویقدر '':من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانیة على مایلي132تنص المادة 

التعویض بالنقّد، على أنّه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة 

الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم بذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل 

.)185(''الغیر المشروع بالفعل

أنّ طریقة التعویض التي یستعین بها القاضي من أجل تقدیر 132یفهم من نص المادة 

التعویض، قد تكون طریقة نقدیة وذلك بالحكم بالتعویض النقدي أو بطریقة عینیة أي بإرجاع الحال 

.إلى ما كان علیه

دة في العقد على الإعفاء وقد یتفق مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مع صاحب الشها

تقیید مسؤولیة التعویض بمبلغ معین لكل حادث أو عن :من مسؤولیة التعویض أو تقییدها  مثل

كل مجموعة من الحوادث، أو استبعاد مسؤولیة التعویض في حالة الضرر المتمثل في الكسب 

.186الفائت مباشرا أ و غیر مباشر أو في حالة الأضرار العرضیة

:التعویض النقدي:1-1

یكون التعویض نقدیا متى تضمن الحكم الصادر من القاضي إلزام المسؤول بدفع مبلغ من 

.المال للمتضرر كمقابل للضرر الذّي أصلبه من أجل إزالة هذا الضرر أو تخفیفه

فالتعویض النقدي هو الصورة الغالبة للتعویض في دعاوي المسؤولیة التقصیریة، ویتمثل 

المالي الذّي یقدره القاضي لجبر الضرر الذّي لحق بالمضرور، فكلّ ضرر یمكن تقویمه في المبلغ

.)187(نقدا

أمّا في مجال الإلكتروني فإن التعویض النقدي هو الأنسب، حیث یتفق مع الضرر 

، و الأصل في التعویض النقدي أن یكون مبلغ من المال )188(الحاصل لاستحالة التنفیذ العیني

.، یتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 185
، )دراسة في النظام السعودي مع التأصیل والمقارنة(، التعویض في التعامل الإلكتروني،سعید بن محمد الغامدي186

.152، ص2012أطروحة دكتوراه، التخصص التشریع الجنائي الإسلامي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
.266بلحاج العربي، المرجع السابق، ص187
، كلیة الحقوق  العلوم السیاسة، مجلة الفكر، )الأحكام العامة للمسؤولیة الإلكترونیة(، سلمى مانع، عباس زواوي188

.343جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد الرابع، د س ن، ص



الطبيعة القـانونية لمسؤولية جهات التصديق الإلكتروني                            الفصل الثاني         

65

حدة، ولكن لیس ثمة ما یمنع القاضي من الحكم تبعا للظروف بتعویض نقدي مقسط یعطى دفعة وا

التعویض المقسط یدفع أقساط تحدد :أو بإیراد مرتب مدى الحیاة، لكن الفرق بین الصورتین هو أنّ 

مددها ویتعیّن عددها، كذلك یدفع على أقساط تحدد مددها، ولكن لا یعرف عددها، لأنّ الإیراد 

.)189(م صاحبه على قید الحیاة ولا ینقطع إلاّ بموتهیدفع ما دا

ولكن في وقتنا الحاضر ومع التكنولوجیات والتطور المحدث حالیا، فإن التعویض النقدي 

یعتبر الطریق الطبیعي لمحو الضرر وإصلاحه، ولعل أنّ السبب یرجع في ذلك إلى أنّ النقود تمثّل 

.)190(وسیلة التبادل ووسیلة للتقویم

لتعویض العینيا: 1-2 

یقصد به إصلاح الضرر إصلاحا تاما بإعادة المتضرر إلى نفس الوضع الذّي كان علیه 

، غیر أنّ هذا التعویض یكون من الصعب جدا إكماله في مجال المعاملات )191(قبل وقوع الضرر

یكون الإلكترونیة، خاصة إذا تعلّق الأمر بالمسؤولیة التقصیریة عكس المسؤولیة العقدیة، لأنّه 

.)192(أسهل بحیث یمكن إعماله بحسب الحالة

، فإنّ التعویض یمكن أن )193(من القانون المدني الجزائري132وبناءا على نص المادة 

یكون عینیا، والقاضي لیس ملزما بأن یحكم بذلك، لكن یتعیّن علیه أن یقضي به إذا كان ممكنا 

أي من نوعي التعویض قبل الأخر، وكذلك وطالب به الدائن، كما أنّ المضرور لا یتقیّد بتقدیم 

یجوز للمسؤول أن یعرض التعویض العیني فیقضي به علیه، غیر أنّه في أكثر الأحوال ولاسیما 

.)194(في حالة الضرر الأدبي یتعذّر التعویض، فیتعیّن اللجوء إلى التعویض النقدي

دني أقشوط كهینة، بعوش سلیم، السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید التعویض عن الأضرار الجسدیة في القانون الم189

.29، ص2013الجزائري، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.151، ص1999حسن خنتوش الحسناوي، التعویض القضائي في نطاق المسؤولیة العقدیة، د د ن، د ب ن، 190
.113منذر الفضل، المرجع السابق، ص191
.344المرجع السابق، صعباس زواوي، سلمى مانع، 192
.، یتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75الأمر رقم 193
.267بلحاج العربي، المرجع السابق، ص194
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:تقدیر التعویض-2

تقدیر التعویض یدخل ضمن اختصاصات قاضي الموضوع، وطبقا لنصوص المواد  إن

، فإنّ التعویض یقدر بمقدار الضرر )195(مكرر من القانون المدني الجزائري 182و 182و 131

المباشر الذّي أحدثه الخطأ سواء كان ضررا مادیا أو معنویا، حالا أو مستقبلا، متوقعا أو غیر 

.متوقع

:الموجب التعویضأنواع الضرر -أ

هو الضرر الذّي یصیب المضرور في حق من حقوقه التي یحمیها :الضرر المادي-1

.القانون سواء في جسمه أو في ماله

.هو الضرر الذّي یمس المضرور في مشاعره أو عواطفه أو في شرفه:الضرر المعنوي-2

الضار وأصبح هو ذلك الضرر الذّي ثبت حدوثه فعلا إثر وقوع الفعل:الضرر الحال-3

محققان وفي هذه الحالة القاضي یقدر التعویض عنه على أساس ما لحق الدائن من خسارة و ما 

فاته من كسب، لأّن الأصل في تقدیر التعویض الحال هو أن یقدّر الضرر بصرف النّظر عن 

الجنائیة درجة خطأ المسؤول، بالرغم من أنّ هناك بعض القضاة مازالوا متأثرین بتأثیر المسؤولیة

.)196(على المسؤولیة المدنیة، واعتبار التعویض یشدد بشدّة الخطأ وینخفض لتفاهته

یقدر :"من القانون المدني الجزائري أنه131المادة تنص'':من القانون المدني الجزائري أنه131تنص المادة 195

مكرر مع مراعاة الظروف  182و182القاضي مدى التعویض عن الضرر الذّي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب 

.''لال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیرخ

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذّي یقدره، '':من نفس القانون على 182وتنص المادة-

للتأخر ویشمل التعویض ما لحق من خسارة و ما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالتزام أـو

.''في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

غیر أنه كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذّي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر 

".الذّي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس '':مكرر نجدها نصت على ما یلي 182جوع إلى نص المادة وكذلك بالر 

.''بالحریة أو الشرف أو السمعة
علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، 196

.180-179-162، ص ص1998الجزائر، 
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هو ذلك الضرر الذّي لم یقع في الحال، ولكن یكون محقق الوقوع في :ضرر المستقبل-4

.)197(المستقبل

هو ذلك الضرر الذّي لم یتحقق بعد، لكن أثاره توحي على حدوثه أو :الضرر المتوقع-5

.أثاره توحي على حدوثه أو تحققهحقق بعد، لكن.تحققه

إذن استنادا إلى ما سبق فالتعویض یشمل كل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من 

عمول علیه في غالبیة كسب دون أن هناك تفرقة بین الأضرار السابقة الذكر، وهذا هو المعیار الم

من القانون 182التشریعات الوضعیة، ومنها التشریع الجزائري الذّي أخذ به في نص المادة 

ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما ...'':المدني الجزائري التي تنص على ما یلي 

لا یوجد في القانون نص معیّن یلزم القاضي بإتباع معاییر معینة ، لكن)198(''...فاته من كسب

.دقیقة لتقدیر التعویض، مما یدّل على أنّ السلطة في التقدیر ممنوحة للقاضي

كما أنّه یتعیّن على محكمة الموضوع أن تبیّن في حكمها عناصر الضرر الذّي قضت من 

وأیضا یجب علیها أنّ تبیّن وجه أحقیة أجله بالتعویض، وأن تنافس كل عنصر منها على حدى،

.)199(طالب التعویض عبه أو عدم أحقیته و إلاّ كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل

غیر أنّه وإضافة إلى ما سبق على القاضي أن یراعي في تقدیر التعویض الظروف 

وهي تلك ، )200(من القانون المدني الجزائري131الملابسة لوقوع الضرر، كما قضت به المادة 

الظروف الشخصیة التي تتصل بحالة المضرور الصحیّة و المالیة والعائلیّة، و التي تدخل في 

.تحدید قدر الضرر الذّي أصابه

:تقدیر التعویض-ب

إنّ تقدیر التعویض عن الضرر الحاصل في المجال الإلكتروني، یثیر صعوبات خاصة 

إذ أنّ الضرر الواقع قد یكون متغیّرا، بالتالي یتعسر فیما یتعلق بالوقت الذّي یتم فیه هذا التقدیر، 

.23أقشوط كهینة، بعوش سلیم، المرجع السابق، ص197
.، یتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 198
.412، ص2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ن منصور، المسؤولیة الإلكترونیةمحمد حسی199
.یتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 200
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تعیین مداه تعیینا نهائیا وقت النص بالحكم، لذلك فالقاضي في مثل هذه الحالة له أن یحتفظ 

للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدّة معیّنة بإعادة النّظر في التقدیر، وإذا كان متغیّرا فإنّه 

لیس كما كان عندما وقع، بل كما صار عند الحكم مراعیا التّغییر یتعیّن على القاضي النظّر فیه

.)201(في الضرر ذاته من زیادة أو من نقصان

فإذا زاد الضرر، فإنه یجوز للمضرور أن یطالب تعویضا عن زیادته باعتباره ضررا جدیدا 

.متمیّزا عن ذلك الذّي حكم به سابقا

عنه، فإنّه لا یجوز للمسؤول  أن یطالب أمّا في حالة نقص الضرر بعد الحكم بالتعویض

بإنقاصه بما یعادل الضرر، لأنّ حجیة المقضي به تحول دون إحالة لطلبه، لكن الحكم بالتعویض 

.)202(المؤقت الحائز لقوّة الشيء المقضي به لا یمنع من المطالبة بالتعویض الكامل

:مدى التعویض عن الضرر

في المسؤولیة العقدیة هو الضرر المباشر المتوقع إنّ الشيء الذّي یمكن التعویض عنه 

.)203(الحدوث، فالمدین لا یجب علیه إلاّ التعویض عن الضرر الذّي یمكن توقعه عند تنفیذ العقد

من القانون المدني 182وقد تناول المشرّع الجزائري الضرر المباشر في نص المادة 

یصدق أیضا تطبیقه )الضرر المباشر (، وهذا المعیار )204(الجزائري الواردة في المسؤولیة العقدیة

على المسؤولیة التقصیریة، التي تقضي بأنّ الضرر یعتبر مباشرا 

إذاكان نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به، فالضرر یعتبر نتیجة 

.د معقولطبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل عنایة وجه

العقدیة (أمّا فیما یخص الضرر الغیر مباشر، فلا تعویض فیه، وفي كلتا المسؤولیتین 

، غیر أنّه والشيء الذّي یمكن الإشارة إلیه هو أنّ في المسؤولیة التقصیریة یعوض )والتقصیریة 

.413محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص201
.276-275بلحاج العربي، المرجع السابق، ص202
.413محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص203
.ومتمم، المرجع السابق، یتضمن القانون المدني الجزائري، معدل58-75أمر رقم 204
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رر كلّ ضرر مباشر، متوقعا أو غیر متوقع، عكس المسؤولیة العقدیة فلا یعوّض إلاّ عن الض

.)205(المباشر المتوقع في غیر حالتي الغش و الخطأ الجسیم

:الوسائل المستعملة لتنفیذ العقد-3

إذا تم استصدار قرار من المحكمة وقضى بحكم على المدین بدفع التعویض للدائن، 

فالأصل أنّه یجب على المدین أن یوفي بقیمة التعویض اختیاریا، لكن إذا لم یقم المدین بالوفاء 

للدائن إجباره على الدّفع بطریق التنفیذ الإجباري أو القهري، لكن لما كان التعویض عادة هو جاز 

مبلغ من النقود، فإنه یمكن دائما تنفیذه بطریق الحجز على أموال المدین، غیر أنّه قد یكون 

التعویض عینیا في بعض الحالات، فیجوز اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة للوصول إلى هذا 

عویض العیني بطریق غیر مباشر، إضافة إلى هذا فإنّه یمكن استعمال الإكراه البدني كوسیلة الت

.)206(غیر مباشرة لتنفیذ التعویض

:سلطة القاضي في تقدیر التعویض-أ

إنّ لقاضي الموضوع في تقدیر التعویض سلطة واسعة من حیث فهم وتكییف الوقائع 

ید مقدار التعویض عنه بغیر وعقب من المحكمة العلیا، المادیة وتقدیر مقدار الضرر، ومن ثم تحد

وإنّما لهذه الأخیرة الرقابة على ما یقوم به قاضي الموضوع من الاعتداد بعناصر التعویض فلیس 

.له أن یختار ما یرید اختیاره، ویغفل ما یرید إغفاله من بین هذه العناصر

:استقلالیة قاضي الموضوع في تقدیر التعویض-1

بین لقاضي الموضوع قیام شروط المسؤولیة العقدیة، حكم بالتعویض، ولقاضي متى ت

الموضوع سلطة مطلقة في تحدید الطریقة التي یتم فیها التعویض من جهة، وفي تقدیره من جهة 

.أخرى بغیر معقب علیه من المحكمة العلیا

أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، الإثبات، أثار الالتزام، منشأة 205

.560، ص2004المعارف، الإسكندریة، 
-771صادر الالتزام، ص أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، م206

772.
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أولى أن یفهم فعندما ترفع دعوى المطالبة بالتعویض أمام القاضي، وجب علیه في مرحلة

الوقائع المطروحة أمامه، وفي المرحلة الثانیة تكییفها بتطبیق النص القانوني الملائم علیها خلال 

التأكد بأنها كافیة لتشكیل أركان المسؤولیة العقدیة، لیتسنى له في مرحلة ثالثة تقدیر التعویض على 

إذا : ض، وقد قضت المحكمة بأنّهلا تعویض بدون مسؤولیة ولا تقدیر حیث لا تعوی:اعتبار أنّه

كان القضاة غیر ملزمین بتحدید عناصر التعویض عن الضرر المعنوي باعتبار هذا الأخیر یتعلق 

بالمشاعر والألم الوجداني، فإنّ التعویض عن الضرر المادي لابّد من تحدید عناصره بعد مناقشة 

یره فإنه یبقى سلطة تقدیریة لقضاة المسؤولیة عن الفعل والضرر والعلاقة السببیة، وأمّا تقد

.)207(الموضوع لا رقابة للمحكمة العلیا علیهم في ذلك

فاستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولیة وأیضا علاقة سببیة بین الخطأ 

والضرر هو ما یدخل في السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص مستمدا من 

.)208(لیهعناصر تؤدي إ

وبناءا على الاستخلاص یقدّر القاضي قیمة الضرر المستحق للتعویض وفقا لدرجة الخطأ 

وجسامته، وبالتالي تكون له سلطة مطلقة في تقدیر التعویض من حیث استحقاقه أو عدمه، ویختار 

القاضي طریقة التعویض من خلال تحدید ما هو الأنسب لإصلاح الضرر معتمدا في ذلك على 

.)209(من القانون المدني الجزائري132مادة نص ال

، المجلة القضائیة، عدد خاص، سنة 2000مارس 28، مؤرخ في 231419المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم 207

.627.، ص2003
إبراهیم سید أحمد، الحمایة التشریعیة والجبائیة لبطاقات الدفع الإلكتروني، بطاقة الائتمان، الدار الجامعیة، 208

.20، ص 2005دریة، الإسكن
یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، ویصح أن '':من القانون المدني الجزائري على أنّه132تنص المادة 209

یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا، ویقدر 

لظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي، تبعا ل

.''علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع
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:رقابة المحكمة العلیا-2

على الرّغم من أنّ تقدیر التعویض یخضع لسلطة قاضي الموضوع وله استقلالیة في 

تحدیده إلاّ أنه وإن كان هذا التقدیر یدخل في سلطة قاضي الموضوع، فهذا لا یعني أنّ محكمة 

المحكمة العلیا، إذ یجب على القاضي أن یبیّن في حكمه الموضوع لا تخضع مطلقا لرقابة 

عناصر وشروط الضرر الذّي یقتضي من أجله بالتعویض، وذلك حتى یتسنى للمحكمة العلیا 

، ومن جهة أخرى رقابة مدى أخذ )210(مراقبة صحة تطبیق القواعد و العناصر المتعلّقة بالتعویض

قواعد والعناصر المتعلّقة بالتعویض وتقدیره من فصحة تطبیق ال.القاضي لعناصر تقدیر التعویض

المسائل القانونیة التي تهیمن علیها المحكمة العلیا، لأن هذا التعیین من قبیل التكییف القانوني 

للواقع، فیكون سلطة التحقق من أنّ القاضي لم یدخل في تقدیره عناصر مثلا لا یجوز أن یشملها 

فعناصر تقدیر التعویض '':العلیا في قرارها الذّي أصدرتهالتعویض، وهذا ما قضت به المحكمة 

هي التي تدخل إذن في تقدیر التعویض، وهي

مسألة قانون ویكون على المحكمة العلیا سلطة التحقق من أنّ القاضي لم یدخل في تقدیره 

''عناصر كان یجب أن یشملهایشملها التعویض، وأنّه لم یستبعدعناصر لا یجوز أن 
)211(.

، دار الحداثة للطباعة والنشر4مقدم السعید، التعویض عن الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، ط210

.253، ص 1985والتوزیع، لبنان، 
، سنة 4، المجلة القضائیة، عدد 1989جوان 6، مؤرخ في 44827المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم 211

.290، ص 1991
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لثانيالمطلب ا.

المسؤولیة التقصیریة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

إن المسؤولیة التقصیریة تقوم عندما یتم الإخلال بالواجبات القانونیة وهذا الالتزام یقضي 

بالتعویض للطرف بعدم المساس بسلامة الأفراد و الإضرار بهم، فكل متسبب بهذا الإضرار یلزم

فتقوم المسؤولیة التقصیریة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني عن أي خطأ .)212(المضرور

.)213(عقدیة معهیرتكبه بأي شخص لا تربطه علاقة

إن هذه المسؤولیة هي التي یحاسب فیها الشخص عن ضرر أحدثه إلى الغیر وإنها 

.مسؤولیة تقوم على أساس الخطأ

الفرع الأول

تعریف المسؤولیة التقصیریة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

بسبب فعل شخصي یحدث ضرر للغیر، یتصف هذا الفعل تقوم المسؤولیة التقصیریة

بصفة الخطأ ولابد من قیام الصلة السببیة بین الضرر والخطأ حتى تقوم مسؤولیة المتسبب 

فالمسؤولیة التقصیریة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني هي إخلال بالتزام عدم .)214(بالضرر

، وبمعنى آخر هو الإخلال )215(وبین الغیرالإضرار بالغیر بشرط عدم وجود علاقة عقدیة بینه

.)216(بالالتزام القانوني الذي یقوم على احترام حق الغیر، وعدم الإضرار به

.15، ص2001، مكتبة دار الأمان، الرباط، 3عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، المسؤولیة المدنیة، ط212
، 2015د محمد الدلوع، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن التعاقد الإلكتروني، دار الجامعة العربیة، الإسكندریة، أیمن أحم213

  .167ص
.159مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص214
.17معیزي ندا، المرجع السابق، ص215
الموجب والمسؤولیة، _الحق_القانونسلیمان بوذیاب، مبادئ القانون المدني، دراسة نظریة وتطبیقات عملیة في 216

.150، ص2003المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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حیث 58-75وتناول المشرع الجزائري المسؤولیة التقصیریة في الفصل الثالث من الأمر 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، '':منه والتي تنص على مایلي124عرفتها المادة 

.)217(''ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

ویتبین من خلال كل ما سبق التطرق إلیه أنّ المسؤولیة عن العمل الشخصي هي التي 

تترتب على عمل یصدر من المسؤول، وهو الإخلال بالتزام قانوني، وتقوم هذه المسؤولیة على 

، فمثال ذلك یقوم مؤدي خدمات التصدیق )218(س الخطأ وهو التزام بعدم الإضرار بالغیرأسا

الإلكتروني بإصدار شهادات تصدیق إلكترونیة دون رخصة أو اعتماد الغیر على شهادة تتضمن 

بیانات غیر صحیحة، كما یكون مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مسؤولا عن الضرر الناتج من 

ادة التصدیق الإلكتروني، وكل إخلال بهذا الالتزام یستوجب قیام المسؤولیة عدم إلغائه لشه

.التقصیریة

فمسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني تقوم بمجرد حدوث خطأ منه وتسبب بضرر 

للغیر وذلك الضرر بسبب شهادة التصدیق الإلكتروني الصادرة منه ولكن دون وجود علاقة تعاقدیة 

.)219(بینهما

الفرع الثاني

أركان المسؤولیة التقصیریة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

إن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مسؤول عن الفعل الذي یصدر منه ویسبب ضرر 

للغیر ویكون أساس هذه المسؤولیة هو الخطأ الذي ارتكبه، والذي یجب على الغیر المضرور إثباته 

ة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني یجب توفر أركانها، وأركان ولقیام المسؤولیة التقصیری

.یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 217
المنجى، عقد نقل التكنولوجیا، التنظیم القانوني لعقد نقل التكنولوجیا والتجارة الإلكترونیة، منشأة المعارف، إبراهیم218

.210، ص2002الإسكندریة، 
، 2006عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 219

  .126ص
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المسؤولیة التقصیریة هي نفس أركان المسؤولیة العقدیة وهي ثلاث الخطأ التقصیري، الضرر، 

ویترتب على توافر هذه الأركان نشوء التزام بالتعویض على .والعلاقة السببیة بین الخطأو الضرر

.لكترونيعاتق مؤدي خدمات التصدیق الإ

.الخطأ التقصیري لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني: أولا

، )220(لقد تعددت التعریفات الفقهیة للخطأ فعرفه البعض على أنه إخلال بالتزام سابق

ویتمثل ذلك الالتزام السابق بالالتزام القانوني العام الذي یقع على عاتق المسؤول بعدم التسبب 

.بالضرر

وعرفه فریق آخر على أنه انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي یصدر عن تمییز 

.)221(وإدراك

وذهب البعض الآخر إلى تعریفه على أساس أنه إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراج المخل 

.)222(بهذا الواجب

ري القانون المدني الجزائمن124وبالتطرق لما نص علیه المشرع الجزائري نجد المادة 

صراحة على إلزامیة وجود الخطأ، وللخطأ عنصران، الأول هو عنصر التعدي وهو أن تشترط 

، والثاني هو عنصر المعنوي ویقصد )223(یسلك الشخص مسلكا لا ینبغي أن یسلكه الرجل العادي

، المسؤولیة التقصیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني الجزائري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصطفى بوبكر220

.145، ص2015الإسكندریة، 
مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولیة التقصیریة في مشروع قانون المدني الفلسطیني، (إیاد محمد جاد الحق، 221

، ص ص 2012، العدد الأول، فلسطین، 20، المجلد سلامیة للدراسات الإسلامیةمجلة الجامعة الإ، )دراسة تحلیلیة

203-204.
شریف الطباخ، إخلال بواجب التعویض عن المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في ضوء القضاء والفقه، دار 222

.9،ص2007الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
.147علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص223
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أن الشخص المرتكب للضرر یجب أن تكون لدیه نیة الإضرار أي یكون ممیزا وهذا مانص :به

.)224(من القانون المدني الجزائري125لجزائري في المادةعلیه المشرع ا

.الضرر التقصیري لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني:ثانیا

لا یكفي لقیام المسؤولیة التقصیریة أن یقع خطأ بل یجب أن یرتب هذا الخطأ ضررا للغیر، 

الذّي یقدر التعویض بمقداره عادة فیقال كقاعدة عامة لا مسؤولیة بدون ضرر، فركن الضرر هو

.)225(في المسؤولیة التقصیریة

فالضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولیة التقصیریة وهو الأذى الذّي یصیب الشخص 

.)226(نتیجة المساس بمصلحة مشروعة أو حق من حقوقه

فمن ومن خلال هذا التعریف نلاحظ أن الضرر قد یصیب المضرور في نفسه أو ماله،

:هنا یمكن تقسیم الضرر إلى نوعین

هو الضرر الذّي یمس الذمّة المالیة للمضرور فینقصها أو یعدمها، أو :الضرر المادي-1

.)228()المضرور(، فهو إتلاف وإخلال لمال الغیر)227(یمس ممتلكات المضرور

ضرر یصیب المضرور في شعوره أو عواطفه أو :الضرر المعنوي أو الأدبي-2

.)230(، فهو الأذى الذّي یلحقه بغیر مادیات الإنسان، فهو ألم نفسي)229(سمعته

:فالضرر سواء كان معنویا أو مادیا لا یقبل التعویض إلا إذا توافرت فیه شروط معینة وهي

لا یسأل المتسبب في الضرر الذّي یحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو '':من ق م ج على أنه125تنص المادة 224

.''عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا
.162ص السابق،علي علي سلیمان، المرجع225

.398محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص226
   .165صمصطفى العوجي، المرجع السابق، 227
.100عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص228
.162علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص229
.168مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص230
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إنّ الضرر المباشر هو الضرر الذّي یتولد مباشرة عن الفعل :یكون الضرر مباشرا أن- 1

.)231(الضار أي الخطأ وإذا لم یكن له علاقة بالخطأ فلا یستوجب التعویض

فیجب أن یكون الضرر ثابت على وجه الیقین ومتأكدا :أن یكون الضرر محققا وحالا-2

ضحا وملموسا، قد وقع فعلا، أمّا فیما یخص الضرر منه ولو في المستقبل أي أن یكون الضرر وا

.)232(الافتراضي والاحتمالي فهما لا یقبلان التعویض 

:العلاقة السببیة:ثالثا

بالإضافة إلى قیام ركني الضرر والخطأ یجب توفر العلاقة السببیة بینهما، ویكون الضرر 

، وإذا )234(جة مباشرة للفعل الضار، فهو نتی)233(متولّدا من الخطأ الذّي ارتكبه المسؤول مباشرة

)235(انتفت العلاقة السببیة لأي سبب لا ید للمدین فیه فلا تقوم المسؤولیة التقصیریة

الثالثالفرع 

أثار المسؤولیة التقصیریة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

وفقا لما سبق والمتمثلة في الخطأ والضرر إذا ما توفرت أركان المسؤولیة التقصیریة

.)236(والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، فإن المسؤول یكون ملزما بالتعویض عن الضرر

.107عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص231
الزهراء، المسؤولیة المدنیة لمستعملي بطاقات الدفع الإلكتروني، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة وامري فطیمة232

.14-15الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص ص
.111عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص233
.191السابق، صعلي علي سلیمان، المرجع234
.19معیزي ندا، المرجع السابق، ص235
أحمد حسن الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، دار 236

.150، ص2008الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،
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من القانون المدني الجزائري، فالتعویض هو الحكم الذي 124وهذا ما قصدته المادة 

سلوك رفع دعوى التعویض، وللمطالبة بهذا الجزاء یجب إتباع .یترتب عن تحقیق المسؤولیة

.وسنتناول في هذا الفرع دعوى المسؤولیة وجزائها

.دعوى المسؤولیة التقصیریة: أولا

إن دعوى المسؤولیة المدنیة هي الوسیلة التي یمكن من خلالها للمضرور الحصول من 

المسؤول عن الضرر على تعویض عن كل ما أصابه، و علیه فإن أطراف دعوى المسؤولیة 

، فهذه الدعوى هي )237()المسؤول عن الضرر(و المدعي علیه )المضرور(یة هما المدعي المدن

دعوى تعویض والتي هي وسیلة الحمایة القضائیة المقررة للمضرور لیحصل على حقه في 

.)238(التعویض الجابر للضرر من المسؤول عنه إذا لم یتم ذلك رضاءا

ي علیه والمتسبب في الضرر والغیر هو فمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني هو المدع

المضرور أي المدعي، فالمدعي هو الشخص المضرور و الذي یحق له المطالبة بالتعویض عما 

.)239(أصابه من ضرر

، من طرف الولي أو )240(وبإمكانه رفع دعوى المسؤولیة ضد المسؤول عن الفعل الضار

.القیم إذا كان المضرور قاصرا أو مجنونا

وإذا توفي المضرور فمن حق ورثته المطالبة بالتعویض عن الذي كان حقا لمورثهم بشرط 

وإذا تعدد المضرورین بالخطأ فلكل شخص مضرور .)241(أن یكون المورث رفع دعوى المطالبة

.الحق في رفع دعوى شخصیة للمطالبة بالتعویض على ما لحق بكل واحد منهم

.151أحمد حسن الحیاري، المرجع السابق ص237
.75عبد الحكیم فوده، التعویض المدني، المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة، د  د  ن، د  س  ن ،ص238

.656مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص239
.155أحمد حسن الحیاري، المرجع السابق، ص240
.153-152أحمد حسن الحیاري، المرجع السابق، ص241
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إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار '':لقانون المدنيمن ا126وهذا مانصت علیه المادة 

كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیها بینهم بالتساوي إلا إذا 

فمثلا إذا كان مؤدي خدمات .)242(''عین القاضي نصیب كل واحد منهم في الالتزام بالتعویض

بالتضامن عن التعویض إذا نتیجة مخالفة التصدیق الإلكتروني شخصا معنویا یكون مسؤولا

.ارتكبت من أحد العاملین باسم ولصالح الشخص المعنوي

:ولتحقیق هذه المسؤولیة المتضامنة یجب توفر عدة شروط 

.أن یكون كل واحد منهم ارتكب خطأ)1

.أن یكون ذلك الخطأ الذي ارتكبوه سببا في حدوث ضرر)2

.منهم هو ضرر واحدأن یكون الضرر الذي وضع)3

إن الشخص المتضرر له الحق في رفع الدعوى ضد مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 

وهذا الأخیر ملزم بدفع تعویض له إذا ثبت أنّ ذلك الضرر بسبب مؤدي خدمات التصدیق 

یقع عبئ إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما على عاتق مؤدي خدمات .الإلكتروني

.)243(یق الإلكتروني أي المدعي علیهالتصد

:جزاء المسؤولیة التقصیریة:ثانیا

(إذا توافرت أركان المسؤولیة التقصیریة وهي ، فیكون )الخطأ والضرر والعلاقة السببیة:

.مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني ملزما بالتعویض عن الضرر الذّي تسبب فیه

خطأ ارتكبه الغیر، فللمتضرر الحق فعندما یتضرر شخص من عمل غیر مشروع بسبب 

خلال المشرع الأردنيوهذا ما نص علیه ،)244(في التعویض في مواجهة المسؤول عن هذا العمل

اشترط وجود الضرر في الأعمال الغیر حیثمن القانون المدني الأردني256نص المادة 

.المدني الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق، یتضمن القانون58-75أمر رقم 242
.90أیمن سعد، المرجع السابق، ص243
.160سلیمان بوذیاب، المرجع السابق، ص244
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ففي هذه الحالة یتعین على القاضي .)245(ضعلى النفس واعتبره كشرط للتعویالمشروعة التي تقع

.)246(إلزام المسؤول بالتعویض للمضرور أو یجبر الضرر الذّي لحق به

، )التعویض(من بین الآثار المترتبة على المسؤولیة التقصیریة هو جزاء هذه المسؤولیة 

:وسنفصل فیه ببیان تعریفه وأنواعه وكل ما یتعلق به فیما یلي

:مفهوم التعویض-أ

یض هي الأداة التي تعالج الآثار السلبیة التي ترتبت جراء الفعل الضار، فهو أثر قیام التعو 

، وبالتالي فإن التعویض هو حق الدائن والتزام للمدین، یثبتان )247(المسؤولیة المدنیة بصفة عامة

في ذمتهما عند الإخلال بالالتزام، ویكون إما نقدي وإما في شكل ترضیة أخرى مساویة للمنفعة 

.)248(التي كان سینالها الدائن لو لم یتم الإخلال بالالتزام

:طریقة التعویض-ب

یعین القاضي '':من ق م ج على132یقوم التعویض على أساس ذاتي حیث نصت المادة 

طریقة التعویض تبعا للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا 

.إلزام المدین بأن یقدر تأمینامرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین 

، 2645، صدر في جریدة رسمیة، عدد 1976لسنة 43من القانون المدني الأردني رقم 256المادة تنص245

.''أن كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر'':، على1/8/1976بتاریخ )1(صفحة
.160أحمد حسن الحیاري، المرجع السابق، ص246
مجلة جامعة تكریت للعلوم ، )التعویض والغرامة وطبیعتها القانونیة(الغني، بیرك فارس حسین، منار عبد المحسن عبد247

.82.، ص6العدد  ،القانونیة والسیاسیة
أشواق دهیمي، أحكام التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 248

.11، ص2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب 

المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض، 

.)249(''بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع 

من المادة یتضح أن جزاء المسؤولیة التقصیریة هو التعویض وغالبا ما یكون تعویض نقدیا 

.أو عینیا

:التعویض النقدي-

هو الحكم الغالب في المسؤولیة التقصیریة وهو بمثابة ترضیة للمدعي علیه تساعده على 

لاحق من تحمل مصیبته، ویكون التعویض مقدرا على أساس الضرر، أي ما یوازي الضرر ال

، وهو مبلغ من النقود یدفع دفعة واحدة للمضرور و یجوز للقاضي )250(خسارة واقعة أو ربح فائت

أن یحكم به على أقساط كما یجوز أن یكون إیرادا مرتبا مدى الحیاة وهذا ما ذهب إلیه نص 

ا یعین القاضي طریقة التعویض تبع'':من القانون المدني الجزائري حیث نصت على132المادة

للظروف، ویصح أن یكون مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین 

ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي، تبعا للظروف .إلزام المدین بأن یقدر تأمینا

وبتاء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على 

.)251(''التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفاعل غیر المشروع سبیل

:التعویض العیني-

إن هذا النوع من التعویض یقع في الالتزامات العقدیة وهو في المسؤولیة التقصیریة قلیل 

، )252(الاستعمال، ومعناه إعادة الحالة إلى ما كانت علیه سابقا، فهو إصلاح للضرر الذي وقع

.، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتم، المرجع السابق58-75أمر رقم 249
.161سلیمان بوذیاب، المرجع السابق، ص250
.، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 251
.161سلیمان بوذیاب، المرجع السابق، ص252
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له الحكم بهذا النوع بالتعویض لظروف معینة بطلب من المضرور، وهذا ما نصت فالقاضي یجوز 

.)253(من القانون المدني الجزائري132علیه الفقرة الثانیة من المادة 

:تقدیر التعویض-2

یقوم بتقدیر التعویض القاضي الذّي یراعي جسامة الضرر حیث یشمل ما لحق المضرور 

فالمقصود هنا أن القاضي یقدر بمقدار الضرر المباشر مادیا ، )254(من خسارة وما فاته من كسب

.)255(كان أو أدبیا، حالا ومستقبلا

:من القانون المدني والتي تنص على182وهذا ما أورده المشرع الجزائري في نص المادة 

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذّي یقدره، ویشمل ''

التعویض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء 

بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن 

غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذّي لم .وقاه ببذل جهد معقولأن یت

، )256(''جسیما إلا بتعویض الضرر الذّي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد یرتكب غشا أو خطأ

.)257(من القانون المدني المصري221ونفس الموقف أخذ به المشرع المصري من خلال المادة 

ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي، '':من القانون المدني الجزائري على132من المادة 2تنص الفقرة 253

تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل 

  .''عالتعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشرو 
.169-168عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص ص 254
   .78-77ص العودة إلى أنواع الضرر التي تطرقنا إلیها من خلال هذا البحث، ص255
.، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، المرجع السابق58-75أمر رقم 256
إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو بنص في القانون، -1'':من القانون المدني المصري221نصت المادة 257

فالقاضي هو الذّي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة 

ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، 

.ببذل جهد معقول

ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذّي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر -2

.''الذّي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد
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هذه المادة المشرع نص على المسؤولیة العقدیة، ولكن هذا المعیار یطبق أیضا على ففي  

.)258(المسؤولیة التقصیریة 

المبحث الثاني

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا للقواعد الخاصة

لمسؤولیة جهات التصدیق الإلكتروني التي تصدر أمام عدم كفایة القواعد العامة المنظمة 

، دفع بعض المشرعون إلى وضع قواعد خاصة تنظم مسؤولیة جهة )259(شهادات تصدیق إلكترونیة

التصدیق الإلكتروني عن الأضرار التي تلحق بالغیر الذّي عول على الشهادة التصدیق 

التخلص منها والأضرار التي الإلكترونیة، بحیث نظموا قواعد خاصة لقیام المسؤولیة وطرق 

.)260(یعوض عنها

وإذا رجعنا إلى قواعد المسؤولیة التي نظمتها التشریعات التي تنظم نشاط الجهات التي 

:تصدر شهادات التصدیق الإلكترونیة نجدها تنحصر بالإخلال بالالتزامات التالیة

.صحة البیانات الواردة في شهادة التصدیق الإلكترونیة: أولا

.صحة العلاقة بین الموقع ومفاتیح توقیعه الإلكتروني: اثانی

التنبیه عن الشهادات الملغاة أو الموقوف العمل بها وتوفیرها في لائحة على موقعها :ثالثا

.الإلكتروني

وبناءا على ذلك لبیان تفاصیل مسؤولیة الجهة التي تصدر شهادات التصدیق 

طرق إلى نصوص التشریعات الدولیة من خلال المطلب الإلكتروني عند الإخلال بالتزاماتها، نت

.الأول ونصوص بعض التشریعات الوطنیة التي نظمت هذه المسؤولیة في المطلب الثاني

.170لسابق، صعلي علي سلیمان، المرجع ا258
، مداخلة )التزامات مقدمي خدمات التصدیق الإلكتروني كضمانة لمصداقیة المعلومات الإلكترونیة(صبایحي ربیعة، 259

جانفي  13و 12مقدمة في ملتقى الإطار القانوني للتوقیع والتصدیق الإلكترونیین في الجزائر، جامعة سوق أهراس، یومي 

.9، ص2016
.138لمرجع السابق، صعیسى غسان ریضي، ا260
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الأولالمطلب 

توجهات الدولیة والقوانین الوطنیةوفقا لل مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، حیث اختلف موقف القانون المقارن بشأن مسؤولیة 

، وسوف یكون مجال )261(تناولنا بعض القوانین بصورة عامة، وتناولها البعض الأخر بالتفصیل

والقوانین الدولیةالتشریعاتیق الإلكتروني وفقا لبعضحدیثنا على مسؤولیة مؤدي خدمات التصد

.وطنیةال

الفرع الأول

لتوجیهات الدولیةل كتروني وفقاي خدمات التصدیق الإلمسؤولیة مؤد

إن القوانین الدولیة أولت اهتماما كبیرا لتنظیم أحكام مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 

وكذلك قانون ،)262(1999منها التوجیه الأوربي الصادر بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 

.2001الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا لقانون الأونسترال النموذجي : أولا

.2001بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 

)مؤدي (منه أنه یلتزم مقدم 9لقد تضمن قانون الأونسترال النموذجي في المادة التاسعة 

:خدمات التصدیق الإلكتروني ما یلي

لتصدیق خدمات لتأیید توقیع الإلكتروني یجوز استخدامه حیثما یوفر مقدم خدمات ا-1

:لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقیعا، یتعین على مقدم خدمات التصدیق المشار إلیه

.أن یتصرف وفقا للتأكیدات التي یقدمها بخصوص سیاسته وممارسته)أ (

عبد الفتاح محمود كیلاني، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الإلكترونیة عبر الانترنت، دار الجامعة الجدیدة 261

.245، ص 2011للنشر، الإسكندریة، 
.218زهیرة ، المرجع السابق، ص كیسي 262
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من تأكیدات جوهریة أن یولي قدرا معقولا من العنایة لضمان دقة واكتمال كل ما یقدّمه )ب(

.ذات صلة بالشهادة طیلة دورة سریانها، أو مدرجة في الشهادة

أن یوفّر وسائل یكون الوصول إلیها متیسّرا بقدر معقول وتمكّن الطرف المعوّل من )ج(

:التأكد من الشهادة مما یلي

.هویة مقدم خدمات التصدیق-1

الموقع المعین هویته في الشهادة كان یتحكم في بیانات إنشاء التوقیع في وقت أنّ -2

.إصدار الشهادة

أنّ بیانات إنشاء التوقیع كانت صحیحة في وقت إصدار الشهادة أو قبله-3

أن یوفر وسائل یكون الوصول إلیها متیسرا بقدر معقول وتمكّن الطرف المعوّل من ) د( 

:من الشهادة أو من سواها، مما یليالتأكد، عند الاقتضاء، 

.الطریقة المستخدمة في تعیین هویة الموقّع-1

وجود أي تقیید على الغرض أو القیمة التي یجوز أن تستخدم من أجلها بیانات إنشاء -2

.التوقیع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة

.أنّ بیانات إنشاء التوقیع صحیحة ولم تتعرض لما یثیر الشبهة-3

.جود أي تقیید على نطاق أو مدى المسؤولیة التي اشترطها مقدم خدمات التصدیقو - 4

من المادة ) ب( 1ما إذا كانت هناك وسائل متاحة للموقّع لتقدیم إشعار بمقتضى الفقرة -5

.من هذا القانون8

.ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء آنّیة-6

، وسیلة للموقّع لتقدیم '5') د(لفرعیة أن یوفر، حیثما تقدم الخدمات بمقتضى الفقرة ا) ه(

من هذا القانون، وأن یضمن، حیثما تقدم الخدمات 8من المادة ) ب( 1إشعار بمقتضى الفقرة 

.إتاحة خدمة إلغاء آنّیة' 6') د(بمقتضى الفقرة الفرعیة 

.أن یستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشریة جدیرة بالثقة)و(
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دّم خدمات التصدیق التبعات القانونیة لتخلّفه عن الوفاء باشتراطات یتحمل مق-2

.)263(1الفقرة

:وقد تناولت المادة التاسعة منه التزامات مؤدي خدمات التصدیق فیما یلي

.أن یتصرف وفقا للشروط والضمانات التي یقدمها بخصوص ممارسته لنشاطه-1

.التي یصدرها طول مدة سریانهاأن یمارس عنایة معقولة لضمان دقة الشهادة -2

أن یوفر الوسائل التي تسمح للأطراف الوصول إلیها بسهولة والتأكد من الطریقة -3

.المستخدمة في تعیین هویة الموقع

أن یوفر للموقع وسیلة تخول له طلب إلغاء الشهادة وأن تكون هذه الخدمة فوریة-4

)264(.

:تنصوبالرجوع إلى المادة الثامنة منه نجدها 

حیثما أمكن استخدام بیانات إنشاء توقیع ذي مفعول قانوني، یتعین على كل -1''

.موقع

أن یولي قدرا معقولا من العنایة لاجتناب استخدام بیانات إنشاء توقیعه استخداما ) أ(

.غیر مأذون به

أن یبادر، دون تأخیر لا مسوّغ له، إلى استخدام الوسائل التي یوفّرها مقدم ) ب(

من هذا القانون، أو خلافا لذلك، إلى بذل جهود معقولة 9صدیق بمقتضى المادة خدمات الت

لإشعار أي شخص یجوز للموقّع أن یتوقّع منه على وجه معقول أن یعوّل على التوقیع 

:الإلكتروني أو أن یقدم خدمات تأییدا للتوقیع الإلكتروني، وذلك في حالة

.یع تعرّضت لما یثیر الشبهةمعرفة الموقّع بأنّ بیانات إنشاء التوق-1

كون الظروف المعروفة لدى الموقّع تؤدي إلى نشوء احتمال قوي بتعرض بیانات -2

.إنشاء التوقیع لما یثیر الشبهة

.، المرجع السابق2001النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة قانون الأونسترال263
.246-245عبد الفتاح محمود كیلاني، المرجع السابق، ص ص 264
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یولي قدرا معقولا من العنایة في حال استخدام شهادة لتأیید التوقیع الإلكتروني،  أن) ج(

لضمان دقة واكتمال كل ما یقدمه الموقّع من تأكیدات مادیة ذات صلة بالشهادة طیلة دورة 

.سریانها، أو یتوخّى إدراجها في الشهادة

.)265(''1اطات الفقرةیتحمل الموقّع التبعات القانونیة لتخلّفه عن الوفاء باشتر -3

یفهم من نص المادة الثامنة أنّه یجب على كل موقع أن یمارس عنایة معقولة لتجنب 

استخدام توقیعه دون موافقته، وأن یبادر دون تأخیر لا مسوّغ له إلى استخدام الوسائل التي یوفرها 

حالة علم مؤدي خدمات التصدیق لإخطاره هو أو أي شخص یعول على التوقیع الإلكتروني في

.الموقع بأن بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني قد تعرضت لما یشیر الشبهة أو التعدیل فیها

كما یقع على عاتقه أیضا أن یبذل عنایة معقولة لضمان دقة واكتمال البیانات المتعلقة 

طوال مدة سریانها، بالإضافة إلى ذلك یتحمل الموقع التبعات القانونیة في بالشهادة وإدراجها بها

.)266(حالة تخلفه عن القیام بأحد هذه الالتزامات

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا للتوجیه الأوروبي رقم :ثانیا

.1999دیسمبر عام 14بشأن التوقیع الإلكتروني الصادر في 99/93

المشرع الأوروبي التوقیع الإلكتروني الحجیة ذاتها التي یتمتع بها التوقیع  لقد أعطى

، إلا أنه میّز  بشأن التوقیعات الإلكترونیة بین فئتین من الشهادات الإلكترونیة، الفئة )267(التقلیدي

الأولى، هي الشهادات الإلكترونیة البسیطة، وقد ترك التوجیه للقوانین الوطنیة طریقة تنظیمها، 

والفئة الثانیة هي الشهادات الموصوفة ویقصد بها الشهادات التي تستوفي المتطلبات المنصوص 

علیها في الملحق الأول للتوجیه وهذه الفئة هي التي نظم التوجیه مسؤولیة الجهة التي 

.)268(تصدرها

.، المرجع السابق2001قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإكترونیة لسنة 265
.246عبد الفتاح محمود كیلاني، المرجع السابق، ص 266
.219زهیرة كیسي، المرجع السابق، ص 267
.139-138عیسى غسان ریضي، المرجع السابق، ص ص 268
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ر الصاد99/93إنّ تنظیم مسؤولیة جهات التصدیق الإلكتروني وفقا للتوجیه الأوروبي رقم 

:بشأن التوقیعات الإلكترونیة یقوم على قاعدتین أساسیتین هما

.المسؤولیة المفترضة لجهات التصدیق الإلكتروني: القاعدة الأولى-

.)269(جواز تحدید نطاق صلاحیة شهادة التصدیق الإلكتروني:القاعدة الثانیة-

:المسؤولیة المفترضة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني: أ

ة الأولى من المادة السادسة من التوجیه الأوروبي، فإن مؤدي خدمات التصدیق وفقا للفقر 

، یكون )270(الإلكتروني الذّي یصدر شهادة معتمدة أو الذّي یضمن حصوله على مثل هذه الشهادة

مسؤولا عن الضرر الذّي یتعرض له الشخص الطبیعي أو المعنوي الذّي اعتمد على شهادة 

:)271(ا یتعلق بالحالات التالیةالتصدیق الإلكترونیة فیم

ضمان صحة كافة البیانات المتضمنة في الشهادة الموصوفة من التاریخ الذّي یتم -1

.)272()موصوفة(إصدارها فیه، واشتمالها على كافة البیانات المقررة بخصوص شهادة معتمدة 

خلال لحظة إصدار الشهادة من أنّ صاحب التوقیع المحدد الهویة في الشهادة التحقق-2

المعتمدة حاز على البیانات الخاصة بإنشاء التوقیع المطابق للبیانات الخاصة بفحص التوقیعات 

.)273(المقدمة أو المحددة في الشهادة

استخدامها التحقق من أنّ البیانات الخاصة بإنشاء التوقیع وبفحص التوقیع یمكن-3

بصورة تكمیلیة في حالة تسییر مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني لنوعین من البیانات، إلا إذا 

برهن على أنّه لم یرتكب أي خطأ، وتنعقد مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الذّي یصدر الشهادة 

.)274(الإلكترونیة لمجرد ثبوت مخالفة لأحد البنود

.، المرجع السابق1999المتعلق بالتوقیعات الإلكترونیة لسنة 99/93من التوجیه الأوروبي رقم 1،2المادة 269
.20معیزي ندا، المرجع السابق، ص 270
.139عیسى غسان ریضي، المرجع السابق، ص 271
.219زهیرة كیسي، المرجع السابق، ص272
.20معیزي ندا، المرجع السابق، ص 273
.139عیسى غسان ربضي، المرجع السابق، ص 274
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شیر إلى مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني في غیر أنّ التوجیه الأوروبي لم ی

حالة عدم تعلیقها على العمل بالشهادة أو إلغائها إذا ما توفر سبب یدعو إلى ذلك، كما أنه لم 

یشیر إلى مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني في حال إفشائه الأسرار الخاصة بالعملاء، 

ن الشخص الذّي اعتمد على الشهادة تربطه علاقة تعاقدیة وتتحقق مسؤولیة هذا الأخیر سواء كا

.)275(''الغیر''أم لم تربطه معه أي علاقة ''صاحب الشهادة ''معه 

ولقد وضعت الفقرة الثانیة من المادة السادسة قرینة على مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق 

یكون المكلف بخدمة تسهر الدول الأعضاء على أن '':الإلكتروني بحیث نصت على ما یلي

التوثیق الذّي أصدر شهادة معتمدة للجمهور، مسؤولا عن الضرر الذّي یصیب الشخص 

.)276(''الطبیعي أو المعنوي مستفیدا من الشهادة إلا إذا برهن على أنه لم یرتكب أي إهمال

إلا أنّ هذه القرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها، بحیث یستطیع مؤدي خدمات التصدیق 

تروني أن یعفي نفسه من المسؤولیة بإثبات أنّه لم یرتكب أي خطأ أو إهمال، أدى إلى وقوع الإلك

ضرر، ویمكن تحقیق ذلك بإثبات التزامه بالموجبات القانونیة المفروضة علیه، أو إثبات أن الضرر 

، أو الذّي لحق بمن عوّل على الشهادة یرجع لفعل قام به صاحب الشهادة كتقدیم أوراق مزورة مثلا

أن المتضرر لم یعول على الشهادة بصورة معقولة، كأن تكون الجهة المصدرة للشهادة أوقفت 

العمل بها أو إلغائها بسبب ما أو أنها حددتها بقیمة معینة أو بنوع محدد من المعاملات، أو أثبتت 

.)277(أن الضرر نتیجة لقوة قاهرة أو لسبب أجنبي

:التصدیق الإلكترونیةجواز تحدید نطاق صلاحیة شهادة : ب

:من المادة السادسة من التوجیه الأوروبي على ما یلي 4و3تنص الفقرة 

یجب على الدول الأعضاء أن تتحقق من كون المكلف بخدمة التوثیق یبین في -1''

تمییز هذه الحدود، ولا یجب الشهادة المعتمدة الحدود المعینة لاستخدامها شریطة أن یتاح للغیر

.137-136لینا إبراهیم یوسف حسن، المرجع السابق، ص ص 275
.المرجع السابق، 1999المتعلق بالتوقیع الإلكتروني لسنة 99/93من التوجیه الأوروبي رقم 6/2مادة 276
.140عیسى غسان ربضي، المرجع السابق، ص277
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لمكلف بخدمة التوثیق مسؤولا عن الضرر الناتج عن الاستخدام التعسفي لشهادة یكون اأن 

.موصوفة تتجاوز الحدود المعینة لاستخدامها

تسهر الدول الأعضاء على ضمان أن یبین المكلف بخدمة التوثیق في الشهادة -2

ة أن یتاح المعتمدة القیمة المحددة للصفقات التجاریة التي بشأنها استخدام الشهادة، شریط

للغیر تمییز هذا الحد وإن المكلف بخدمات التوثیق لا یكون مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن 

.)278(''تجاوز هذا الحد الأقصى

أن التوجیه الأوروبي قد أقر الحق لمؤدي خدمات التصدیق  4و3یتضح من خلال الفقرتین 

تحدید نوع :، في حالتین هما)279(الإلكتروني بتحدید نطاق صلاحیة شهادة التصدیق الإلكترونیة

المعاملات التي تستخدم بشأنها شهادة التصدیق، وتحدید القیمة المالیة للصفقات التجاریة التي یتم 

.بشأنها استخدام الشهادة

فإذا ما حدث جهة التصدیق نطاق صلاحیة الشهادة على النحو السابق وكان هذا التحدید 

تجاوز من قبل هذا الغیر للحدود المعینة من جهة التصدیق قابلا للتمییز من قبل الغیر، وحدث 

بأن یتم استخدام الشهادة بصورة تعسفیة فلا تكون جهة التصدیق مسؤولة عن الضرر الناتج عن 

.)280(هذا الاستخدام التعسفي

الفرع الثاني

الوطنیةللقوانین مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا 

بعدما تطرقنا في الفرع الأول إلى مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا 

للتوجیهات الدولیة، سنتناول في الفرع الثاني كیف نظّمت التشریعات الوطنیة هذه المسؤولیة، 

.وأخص بالذكر القانون الجزائري والقانون التونسي

.، المرجع السابق1999بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 99/93من التوجیه الأوروبي رقم 6من المادة  4و3الفقرة   278
.220معیزي ندا، المرجع السابق، ص279
.220زهیرة ، المرجع السابق، صكیسي 280
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:روني وفقا للقانون الجزائريمسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكت:أولا

لینظم عمل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 15/04لقد وضع المشرع الجزائري قانون 

.و المسؤولیة المترتبة عن إخلاله بأحد التزاماته العقدیة أو القانونیة

فمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني یكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق الشخص 

التي یصدرها وذلك بسبب عدم التأكد من معنوي بسبب شهادة التصدیق الإلكترونيالطبیعي أو ال

صحة المعلومات الواردة في الشهادة، وعدم التأكد عند منح شهادة التصدیق الإلكترونیة أن الموقع 

الذّي تم تحدید هویته في شهادة التصدیق والتأكد من أنها تحتوي على بیانات إنشاء التوقیع 

أو المحددة في شهادة التصدیق الإلكتروني، ویكون /لبیانات التحقق من التوقیع المقدمة والموافقة

مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مسؤولا أیضا إذا لم یتأكد من إمكانیة استعمال بیانات إنشاء 

.التوقیع، والتحقق منه بصفة متكاملة

الإلكتروني عندما یثبت أنه لم یرتكب وتسقط هذه المسؤولیة عن مؤدي خدمات التصدیق 

.)281(أي إهمال

یكون مؤدي خدمات التصدیق '':على مایلي15/04من قانون 54وتنص المادة 

عن الضرر الناتج عن عدم الإلكتروني الذي سلم شهادة التصدیق إلكتروني موصوفة، مسؤولا

إلغاء شهادة التصدیق الإلكتروني هذه، والذي یلحق بأي هیئة أو شخص طبیعي أو معنوي 

المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین على ما 15/04من القانون 53تنص المادة 281

یكون مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني الذي سلم شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة، مسؤولا عن الضرر الذي '':یلي

:شهادة التصدیق الإلكتروني هذه فیما یليیلحق بأي هیئة أو شخص طبیعي أو معنوي، اعتمد على

صحة جمیع المعلومات الواردة في شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة، في التاریخ الذي منحت فیه، ووجود جمیع -1

.البیانات الواجب توفرها في شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة ضمن هذه الشهادة

كتروني أن الموقع الذي تم تحدید هویته في شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة، التأكد عند منح شهادة التصدیق الإل-2

.أو المحدّدة في شهادة التصدیق الإلكتروني/یحوز كل بیانات إنشاء التوقیع الموافقة لبیانات التحقق من التوقیع المقدمة و

.متكاملةالتأكد من إمكانیة استعمال بیانات إنشاء التوقیع، والتحقق منه بصفة-3

.إلا في حالة ما إذا قدّم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني ما یثبت أنه لم یرتكب أي إهمال
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على تلك الشهادة، إلا إذا قدّم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مل یثبت أنه لم اعتمدوا

.)282(''یرتكب أي إهمال

لكتروني مسؤولا عن الضرر ومن خلال هذه المادة نفهم أن مؤدي خدمات التصدیق الإ

الذي یلحق بهیئة أو شخص طبیعي أو معنوي بسبب عدم إلغائه لشهادة التصدیق الإلكتروني متى 

.المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین04-15علیها في قانون وجد حالات الإلغاء المنصوص 

:الحالات التالیةكما تقوم مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني عند عدم احترام

یمكن لمقدم خدمات التصدیق الإلكتروني أن یشیر في شهادة التصدیق الإلكتروني إلى -1

الحدود المفروضة على استعمالها بشرط أن تكون الإشارة واضحة ومفهومة من طرف الغیر، ففي 

مالها عند هذه الحالة لا یكون مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مسؤولا عن الضرر الناتج لاستع

.تجاوز الحدود المفروضة على استعمالها

یمكن لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أن یشیر في الشهادة إلى الحصد الأقصى -2

لقیمة المعاملات التي یمكن أن تستعمل في حدودها شهادة التصدیق الإلكترونیة شریطة أن تكون 

م خدمات التصدیق مسؤولا عن الضرر واضحة ومفهومة للمتلقي، وفي هذه الحالة لا یكون مقد

.الناتج عن تجاوز ذلك الحد الأقصى

یجب على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني إعلام السلطة الاقتصادیة للتصدیق -3

الإلكتروني برغبته في وقف نشاطه المتعلق بتأدیة خدمات التصدیق الإلكتروني أو بأي فعل یؤدي 

  .إلى ذلك

التصدیق الإلكتروني الذي یوقف نشاطه لأسباب خارجة عن یجب على مؤدي خدمات -4

إرادته أن یعلم السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني بذلك فورا، وتقوم هذه الأخیرة بإلغاء شهادته 

.للتصدیق الإلكتروني الموصوفة بعد تقدیر الأسباب المقدمة

د التأمین المنصوص یتعین على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أن یكتتب عقو -5

.علیها في سیاسة التصدیق الإلكتروني للسلطة الاقتصادیة

.تضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابقی04-15القانون رقم 282



الطبيعة القـانونية لمسؤولية جهات التصديق الإلكتروني                            الفصل الثاني         

92

وأخیرا مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني لا یكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم 

.)283(احترام صاحب الشهادة الموصوفة لشروط استعمال بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني

ا أجمعت كلها على أنّ جهة التصدیق الإلكتروني تلزم نلاحظ أن التشریعات التي دارسناه

.ببذل عنایة وتحقیق نتیجة

هو التحقق من البیانات وحفظها فإذا أخلت بهذا الالتزام تقوم :الالتزام ببذل عنایة-1

المسؤولیة العقدیة إذا كان هذا الإخلال تجاه المتعاقد، وتكون المسؤولیة تقصیریة إذا كان إخلال 

.ه الغیربالتزام تجا

هو التزام مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بسریة :الالتزام بتحقیق نتیجة-2

المعطیات والبیانات الشخصیة بالإضافة إلى احترام الشروط التنظیمیة عند إصداره لشهادة 

.)284(التصدیق الإلكترونیة

والتجارة مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا لقانون المبادلات :ثانیا

:الإلكترونیة التونسي

إذا كانت المعلومات والبیانات المتحصّلة علیها من قبل سلطات التصدیق الإلكتروني غیر 

صحیحة وأدّت إلى إضرار المتعامل بها، یؤدي هذا إلى قیام مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق 

في المعاملات الإلكترونیــــــــــــــــة، الإلكتروني، وللأهمیة الكبیرة لهذه المسألة في نشر الثقة والأمان 

.)285(قامت العدید من قوانین التجارة الإلكترونیة بتنظیم هذه المسألة ومن بینها القانون التونسي

إن المشرع التونسي قام بتنظیم عمل مزودي خدمات المصادقة الإلكترونیة من خلال 

التجارة الإلكترونیة، وذلك من خلال إنشاء المتعلق بالمبادلات و 2000لسنة 83القانون رقم 

تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق المتضمن15/04من قانون 60إلى المادة 53أنظر من المادة 283

.الإلكترونیین، المرجع السابق
.27-26معیزي ندا، المرجع السابق، ص ص284
مقارنة، منشورات الحلبي محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة، دراسة285

.282، ص 2009الحقوقیة، بیروت، 
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الوكالة الوطنیة للمصادقة الإلكترونیة التي تقوم برقابة عمل مزودي خدمات المصادقة الإلكتروني، 

من 8وهذه الجهة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة ولها استقلال مالي، وهذا ما نص علیه الفصل 

أحدثت مؤسسة عمومیة لا تكتسي صبغة إداریة '':سيقانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التون

الوكالة الوطنیة للمصادقة "تتمتع بالشخصیة المعنویة وبالاستقلال المالي أطلق علیها اسم 

وتخضع في علاقاتها مع الغیر إلى التشریع التجاري، ومقرها تونس العاصمة "الإلكترونیة 

ني ما هو إخلال لأحد التزاماته  والتي نظّمها ، ومسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكترو )286(''

، 38، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12:المشرع التونسي من خلال الفصول التالیة

  :وهي  من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي42، 41، 40

فظ الشهادة، یقع على عاتق مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة التزام بإصدار وتسلیم وح

وفقا لكراس شروط تتم المصادقة علیه كما یمكن له تعلیق أو إلغاء الشهادة وهذا ما نص علیه 

.)287(من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي12الفصل 

"من هذا القانون على التزام آخر ونصه كم یلي13ونص الفصل  یتعین على مزود :

استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسلیم وحفظ الشهادات واتخاذ خدمات المصادقة الإلكترونیة

12الوسائل اللازمة لحمایتها من التقلید والتدلیس وفقا لكراس الشروط المنصوص علیه بالفصل 

.)288("من هذا القانون 

.، المرجع السابق2000لسنة 83من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم 8الفصل 286
"2000لسنة 83من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم 12ینص الفصل 287 یتولى كل مزود :

لكترونیة إصدار وتصمیم وحفظ الشهادات وفقا لكراس شروط تتم المصادقة علیه بأمر، وعند الاقتضاء تعلیقها المصادقة الإ

.أو إلغاءها وفقا لأحكام هذا القانون

:ویتضمن كراس الشروط خاصة

كلفة دراسة ومتابعة ملفات مطالب الشهادات-

آجال دراسة الملفات-

شریة التي یجب توفرها لتعاطي النشاطالإمكانیات المادیة والمالیة والب-

شروط تأمین التفاعل المتبادل لأنظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة-

.القواعد المتعلقة بالإعلام والخاصة بخدماته والشهادات التي یتعین على مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة حفظها-
.، المرجع السابق2000لسنة 83لتونسي رقم قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة ا288
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ینبغي على مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة أن یمیك سجل إلكتروني ویدون فیه كل 

ادرة وأن یكون هذا السجل مفتوح لیتمكن الغیر من الإطلاع علیه وفي حالة الضرورة الشهادات الص

على مزود خدمات المصادقة الإلكتروني أن یدون تاریخ تعلیق أو إلغاء الشهادات في السجل 

، )289(الإلكتروني، وعلیه أن یحمي هذا السجل والشهادات المصادقة من كل تغییر غیر مرخص

.من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي14صل وهو ما نص علیه الف

إنّ مزودي خدمات المصادقة الإلكترونیة وأعوانهم ملزمون بالسرّیة وعدم إفشاء المعلومات 

المعطاة لهم أثناء القیام بوظیفتهم باستثناء التي رخّص لهم صاحب الشهادة كتابیا أو إلكترونیا في 

.)290(الحالات التي نص علیها التشریع الجاري به العملنشرها أو إعلام بها أو في

ویكون مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة ملزما بإصدار شهادات تستجیب لمقتضیات 

السلامة والوثوق، كما یضمن صحة المعلومات المصادق علیها ویضمن الصلة بین صاحب 

بمسك هذه المنظومة التي تحدث الشهادة ومنظومة التدقیق في الإمضاء الخاصة به، وانفراده 

.من القانون15إمضاء مطابقة لأحكام القرار المنصوص علیه في فصل 

ویلزم مزود خدمات المصادقة عند تسلیم المشاهدة إلى شخص المعنوي، وأن یدقق في 

هویة الشخص الطبیعي الذّي یتقدم إلیه، ووصفه وتمثیله لشخص معنوي، ویلزم أیضا بتعلیق عمل 

ة بناءا على طلب صاحبها أو من تلقاء نفسه عندما یتبین له أنّ المعلومات التي تحتویها الشهاد

الشهادة خاطئة أو مزیفة، أو تغیرت، أو أنّ شهادة المصادقة الإلكترونیة استعملت لهدف التدلیس، 

.أو انتهاك منظومة إحداث الإمضاء

ویرفع هذا التعلیق .على المزود إعلام صاحب الشهادة بتعلیقها وذكر سبب ذلكویجب

، )291(عندما یتبین صحة معلومات الشهادة، وأنها استعملت لغرض مشروع

.252عبد الفتاح محمود كیلاني، المرجع السابق، ص 289
ویتعین على مزودي خدمات المصادقة '':من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي15ینص الفصل 290

الإلكترونیة وأعوانهم، المحافظة على سریة المعلومات التي عهدت إلیهم في إطار تعاطي أنشطتهم باستثناء تلك التي 

لام بها، أو في الحالات المنصوص علیها في التشریع الجاري رخص صاحب الشهادة كتابیا أو إلكترونیا في نشرها أو الإع

.''به العمل
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ویمكن لمزود خدمات المصادقة الإلكترونیة أن یقوم بإلغاء الشهادة في الحالات المنصوص 

،)292(من نفس القانون20علیها في المادة 

.)293(هناك التزامات أخرى تقع على عاتق مزود خدمات المصادقة الإلكترونیةو  

المطلب الثاني

أثار مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

تقوم مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني عند إخلاله بأحد التزامات الملقاة على 

عاتقه، أو الإخلال بأحد الشروط التي یفرضها علیه القانون، وبالتالي فإنّ مؤدي خدمات التصدیق 

عن صحة البیانات، ونسبتها إلى صاحبها، فأي خطأ في شهادة التصدیق  لامسؤو الإلكتروني یكون 

لكتروني یكفي لقیام مسؤولیته، وفي حال تحقق هذه المسؤولیة بتوافر أركانها الثلاثة، الخطأ، الإ

الضرر، والعلاقة السببیة، فإنها ترتب مجموعة من الآثار القانونیة والتي تستوجب على مؤدي 

.خدمات التصدیق الإلكتروني الرضوخ لها

سؤولیة مؤدي خدمات التصدیق التشریعات حول آثار موفي هذا الصدد اختلف موقف

سوف نعرض موقف بعض هذه التشریعات بصورة خاصة، و تناولتها بعضبحیث لكتروني، الإ

تشریعات العربیة في فنتطرق إلى التشریع الجزائري في الفرع الأول و بعض الالتشریعات المختلفة، 

.الفرع الثاني

.2000لسنة 83من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم 19، 18، 17أنظر الفصل، 291
"من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي على20ینص الفصل292 ة الإلكترونیة ویلغي مزود خدمات المصادق:

:حالا، الشهادة في الحالات الآتیة

.عند طلب صاحب الشهادة-

.عند إعلامه بوفاة الشخص الطبیعي، أو انحلال الشخص لمعنوي صاحب الشهادة-

عند القیام باختبارات دقیقة بعد تعلیقها، تبین أن المعلومات مغلوطة أو مزیفة، أو أنّها غیر مطابقة للواقع، أو أنه قد تم-

.انتهاك منظومة إحداث الإمضاء أو الاستعمال المدلس للشهادة
لسنة 83، من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم 42، 41، 40، 39، 38، 16أنظر الفصل 293

2000.
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الفرع الأول

للقانون الجزائريأثار مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا 

المشرع الجزائري رتب جزاءات على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بسب تقصیره نّ إ

المتضمن تحدید القواعد العامة  المتعلقة 04-15لالتزاماته المنصوص علیها في قانون أو إهماله

.بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

یعاقب مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة مائتي 

اطه في الآجال ألف دینار إلى ملیون دینار، إذا لم یعلم السلطة الاقتصادیة بالتوقف عن نش

المحددة كما یعاقب بنفس العقوبة إذا لم یعلم السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني بوقف 

المتضمن 04-15من القانون 67وهذا ما نصت علیه المادة نشاطه لأسباب خارجة عن إرادته

.)294(تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین

یعاقب طبقا بهذه العقوبة عندما یخل بالالتزام الذّي خدمات التصدیق الإلكترونيفمؤدي 

یقع على عاتقه بعدم التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو اندماجه في جهة أخرى أو التنازل 

عنه للغیر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من السلطة الاقتصادیة وهذا ما أكدته 

المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 04-15من القانون  59و 58المادة

.)295(الإلكترونیین

المتضمن تحدید القواعد العامة 15/04ومن بین العقوبات التي نص أیضا علیها قانون 

بالحبس یعاقب''منه 68المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین هي التي نصت علیها المادة 

إلى خمسة) دج 1.000.000(سنوات وبغرامة من ملیون دینار )3(أشهر إلى )3(من ثلاثة 

المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین على ما 15/04من قانون 67المادة تنص294

إلى ملیون دینار ) دج 200.000(واحدة وبغرامة من مائتي ألف دینار )1(إلى سنة )2(یعاقب بالحبس من شهرین'':یلي

ل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أخل بالتزام إعلام السلطة ، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، ك)دج 1.000.000(

.''من هذا القانون 59و 58الاقتصادیة بالتوقف عن نشاطه في الآجال المحددة في المادتین 
.المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین04-15قانون من 59و 58أنظر المادة 295
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، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من یقوم بحیازة أو إفشاء أو )دج 5.000.000(ملایین 

''استعمال بیانات إنشاء توقیع إلكتروني موصوف خاصة بالغیر

) 3(إلى ) 2(یعاقب بالحبس من شهرین '':ما یليمن القانون على 69وتنص المادة 

) دج 200.000(إلى مائتي ألف دینا ) دج 20.000(سنوات وبغرامة من عشرین ألف دینار 

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من یخل عمدا بالتزام تحدید هویة طالب شهادة تصدیق 

.)296(''إلكتروني موصوفة 

ألزم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بتحدید هویة طالب إنّ المشرع الجزائري قد

إلى فرض العقوبات المذكورة في المادة وأي إخلال بهذا الإلتزام یؤدي الشهادة التصدیق الإلكترونیة

  .أعلاه 69

وبغرامة من )2(أشهر إلى سنتین )3(یعاقب بالحبس من ثلاثة '':تنص70المادة 

أو بإحدى هاتین ) دج 1.000.000(إلى ملیون دینار  )دج200.000(مائتي ألف دینار 

من هذا 42العقوبتین فقط، كل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أخل بأحكام المادة 

.)297(''القانون

من خلال هذه المادة نفهم أن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني تقع علیه هذه العقوبات و 

المتعلقة تقع على عاتقه و یحافظ على الالتزامات التي إذا لم  70 المنصوص علیها في المادة

.)298(بحمایة المعلومات المسلمة إلیه وعدم إفشائها 

سنوات، وبغرامة من )3(أشهر إلى )6(یعاقب بالحبس من '':تنص على71المادة 

أو بإحدى هاتین) دج 1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج200.000(مائتي ألف دینار 

.تضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابقی15/04قانون رقم 296
.المرجع نفسه297
المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین على ما 15/04من قانون 42المادة تنص298

یجب على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني الحفاظ على سرّیة البیانات والمعلومات المتعلقة بشهادات التصدیق '':یلي

.''الإلكتروني الممنوحة 
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من هذا القانون 43قط، كل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أخل بأحكام المادة العقوبتین ف

'')299(.

یتضح من المادة أن هذه العقوبات ترتب على مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني عندما 

یقوم جمع البیانات الشخصیة للمعني دون موافقته الصریحة وعند جمع البیانات الشخصیة الغیر 

.)300(عمالها لأغراض أخرىالضروریة و است

واحدة إلى )1(یعاقب بالحبس من سنة '':من نفس القانون على72وتنص المادة من 

إلى ملیونین دینار ) دج 200.000(سنوات، وبغرامة من مائتي ألف دینار )3(ثلاث 

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من یؤدي خدمات التصدیق )  دج 2.000.000(

الإلكتروني للجمهور دون ترخیص أو كل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني یستأنف أو یواصل 

.نشاطه بالرغم من سحب ترخیصه

.)301(''تصادر التجهیزات التي استعملت لارتكاب الجریمة طبقا للتشریع المعمول به

ة نفهم أن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني یعاقب بسبب مزاولة عمله من مفهوم الماد

.دون ترخیص أو سحب منه ترخیصه بالعقوبات المذكورة في المادة

قانون من  65و 64فة إلى هذه العقوبات نجد المشرع الجزائري من خلال المادتینبالإضا

نص على والتصدیق الإلكترونیینالمتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع  04-15رقم 

:عقوبات مالیة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وهي كالتالي

.ضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابقتی04-15قانون رقم 299
المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع 04-15من قانون رقم 43أنظر المادة 300

.السابق
.وقیع والتصدیق الإلكترونیین، المرجع السابقتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتی04-15قانون رقم 301
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 متفرض سلطة الاقتصادیة عقوبة مالیة إذا لم یحترم مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني أحكا-1

) دج200.0000(یتراوح مبلغها بین دفتر الأعباء أو سیاسة التصدیق الإلكتروني الخاصة به

.)302()دج5.000.000(و

مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني في حالة انتهاكه سحب الترخیص لكما تفرض عقوبة -2

.)303(الأمن العموميالتي یتطلبها الدفاع الشرعي و للمقتضیات 

نّ المشرع الجزائري اتبع نهج التشریعات الأخرى ووضع قواعد خاصة تنظم مسؤولیة مؤدي إ

.خدمات التصدیق الإلكتروني

المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بتوقیع التصدیق الالكتروني على ما 04-15من القانون 64المادة تنص302

في حالة عدم احترام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني أحكام دفتر الأعباء أو سیاسة التصدیق الالكتروني الخاصة '':یلي

بق علیه هذه السلطة عقوبة مالیة یتراوح مبلغها بیم مائتي ألف دینار به و الموافق علیها من طرف السلطة الاقتصادیة، تط

، حسب تصنیف الأخطاء المنصوص علیه في دفتر )دج  5000.000( وخمسة ملایین دینار ) دج  200.000( 

یوما، )30(ین أیام و ثلاث)8(الأعباء الخاص بمؤدي الخدمات، و تعذره بالامتثال لالتزاماته في مدة تتراوح ما بین ثمانیة 

حسب الحالة، و تبلغ المأخذ المتخذة ضد مؤدي الخدمات، حتى یتسنى له تقدیم مبرراته الكتابیة ضمن الآجال المذكورة 

سابقا

و في حالة عدم امتثال مؤدي الخدمات للأعذار، تتخذ ضد السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني قرار سحب الترخیص 

.ه حسب الحالة، بعد موافقة السلطةالممنوح له و إلغاء شهادت

تحدد كیفیات تحصیل المبالغ المتعلقة بالعقوبة المالیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة عن طریق 

''.التنظیم
المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بتوقیع التصدیق الالكتروني على ما 04-15من قانون 65تنص المادة 303

في حالة انتهاك مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني للمقتضیات التي یتطلبها الدفاع الوطني و الأمن العمومي، تقوم '':یلي

.السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني بالسحب الفوري للترخیص، و بعد موافقة السلطة

بقا للتشریع المعمول به، وذلك دون الإخلال و تكون تجهیزات مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني محل تدابیر تحفظیة ط

''.بالمتابعات الجزائیة
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الفرع الثاني

العربیةالقوانین لبعض أثار مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا

التكنولوجیا، فالمعاملات التجاریة تكون محل التعاقد عبر أصبح عالمنا الیوم عالم 

الانترنت، وهذا النوع من التعاقد لا یخلو من الأضرار، ولا یخلو من المسؤولیة، لذا فمن البدیهي 

تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة، ولكن هناك بعض التشریعات الحدیثة المتعلقة بالتجارة 

.)304(اعد خاصة في المسؤولیة الجزائیةالإلكترونیة، وضعت قو 

:أثار مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني وفقا للقانون التونسي: أولا

إنّ التشریع التونسي من بین التشریعات العربیة التي وضعت نصوص قانونیة خاصة 

قانون من 22مزوّد خدمات المصادقة الإلكترونیة من خلال الفصل تناولت أثار مسؤولیة 

:المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي و الذّي أتى على النحو الآتي

یكون مزوّد خدمات المصادقة الإلكترونیة مسؤولا عن كل ضرر حصل لكل شخص ''

.من هذا القانون18وثق عن حسن نیة في الضمانات المنصوص علیها في الفصل 

رر الحاصل لكل شخص نتیجة عدم ویكون مزوّد خدمات الإلكترونیة مسؤولا عن الض

.من هذا القانون 20و  19تعلیق أو إلغاء شهادة طبقا للفصلین

ولا یكون مزوّد خدمات الإلكترونیة مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب

.)305(''الشهادة لشروط استعمالها أو شروط إحداث إمضائه الإلكتروني

التصدیق الإلكتروني مسؤولا عن أي خطأ أو تغییر  ونفهم من هذا الفصل أن مزوّد خدمات 

في المعلومات المصادق علیها، ومدى ارتباط التوقیع بصاحبه، ویكون مسؤولا أیضا عن الضرر 

الذّي ینجر عن عدم تعلیق الشهادة بسبب وجود غلط في معلوماتها أو بسبب استعمالها لغرض 

د الخدمة الشهادة إذا طلب منه صاحب الشهادة غیر مشروع ، كما تقوم مسؤولیته إذا لم یلغي مزوّ 

.296إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص 304
.، المرجع السابق2000لسنة 83قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم 305
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ذلك أو عدم إلغائها بعد  إعلام صاحب الشهادة بوفاة الشخص الطبیعي، أو انحلال الشخص 

:المعنوي صاحب، بالإضافة إلى وجود مسؤولیات أخرى تقع على عاتقه

صدیق تقوم الوكالة الوطنیة للمصادقة الإلكترونیة بسحب الترخیص من مزود خدمات الت

الإلكتروني إذا أخل بواجباته المنصوص علیها في قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي، 

یسحب الترخیص من مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة '':منه44هذا ما نص علیه الفصل 

و  ویتم إیقاف نشاطه، إذا أخل بواجباته المنصوص علیها بهذا القانون أو بنصوصه التطبیقیة

''تتولى الوكالة الوطنیة للمصادقة الالكترونیة سحب الترخیص بعد سماع المزود المعني بالأمر

)306(.

من هذا القانون 44علاوة على العقوبات المبنیة بالفصل '': على 45وینص الفصل 

یعاقب كل مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة لم یراع مقتضیات كراس الشروط المنصوص 

.)307(''دینار 10،000و 1،000قانون بخطیة تتراوح بین من هذا ال12بالفصل علیها 

ومن خلال هذه المادة نفهم أنه بالإضافة إلى عقوبة سحب الترخیص یلزم مزود الخدمة 

.إذا لم یحترم محتوى كراس الشروط10،000و 1،000بدفع خطیة تتراوح بین 

:المصريلإلكتروني وفقا للقانونمسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق اأثار:ثانیا

المصري قواعد خاصة تحكم مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق المشرع وضع لقد 

'':من قانون التوقیع الإلكتروني المصري التي تنص 23نجد المادة الإلكتروني ومن خلال ذلك

یعاقب بالحبس آخرمع الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیها في قانون العقوبات أو اي قانون 

جنیه ولا تتجاوز مئة الف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل  ألافو بغرامة لا تقل عن عشرة 

:من

ى ترخیص مزاولة النشاط من كل من أصدر شهادة تصدیق إلكتروني دون الحصول عل) أ(

.الهیئة

.، المرجع السابق2000لسنة  83رقم  الإلكترونیة التونسيقانون المبادلات والتجارة306
.المرجع نفسه307
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أو زور شیئا من ذلك بطریق الكترونیاأتلف أو عیب توقیعا أو وسیطا أو محررا ) ب(

.لاصطناع أو التعدیل أو التحویل أو بأي طریق أخرا

.معیبا أو مزورا مع علمه بذلكاستعمل توقیعا أو وسیطا أو محررا إلكترونیا ) ت(

توصل بأي وسیلة الى الحصول بغیر حق على توقیع أو وسیط أو محرر إلكتروني ) ث(

.أو اخترق هذا الوسیط أو اعترضه أو عطله عن أداء وضیفته

من هذا القانون الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف 13وبة على مخالفة المادة وتكون العق

.جنیه ولا تجاوز خمسین ألف جنیه 

وفي حالة العودة تزداد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حدیها الادنى 

.والأقصى

، وعلى شبكة الانتشاروفي جمیع الأحوال یحكم بنشر حكم الإدانة بجریدتین یومیتین واسعتي

.)308(''المفتوحة على نفقة المحكوم علیه المعلومات

تقوم مسؤولیته أثناء قیامه مؤدي خدمات التصدیق الإلكترونيأنّ ومن خلال المادة یتضح

دون ترخیص أو أتلف توقیعا أو وسیطا أو محررا إلكترونیا التصدیق الإلكترونيشهادةبإصدار

فتترتب أو استعملهم من الرغم من علمه أن التوقیع والوسیط والمحرر الإلكتروني مزورا أو معیبا

.عقوبة الحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتین العقوبتینعلیه

لا تتجاوز خمسین ألف جنیه و كما تعاقب الجهات والشركات بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف

.من تقاریر وإحصائیات هجنیه إذا لم تقم بموافاة الهیئة بما تطلب

یعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلیة للشخص '':من نفس القانون 24كما تنص المادة 

الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون 

.، المرجع السابق2004لسنة 15قانون التوقیع الإلكتروني المصري رقم  308
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، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها علیه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجریمة مع علمه 

.بذلك

ویكون الشخص الاعتباري مسؤول بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیة و 

تعویضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملین به باسم و لي صالح الشخص 

''.يالاعتبار 

یكون للعاملین بالهیئة الذین یصدر بهم قرار من وزیر '':القانونمن نفس 25و تنص المادة 

العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في 

)309(''.حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون

حتىتوقفه  أنللهیئة إلغاء الترخیص كما لها یمكن 23في حالة عدم الإخلال بأحكام المادة

:إزالة أسبابا المخالفة في الحالات التالیة 

.في حالة مخالفة المرخص له بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني شروط الترخیص-

مرخص له في من هذا القانون مثلا أن یتم إختیار19في حالة مخالفة أي من أحكام المادة -

إطار من المنافسة و العلنیة أو كتحدید مجلس إدارة الهیئة مدة الترخیص لا تزید على تسعة 

.وتعسین عام

.، المرجع السابق2004لسنة 15قانون التوقیع الإلكتروني المصري رقم  309
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لفصخلاصة ال

104

مع في علاقات  أثناء القیام بمهامهیدخل الحقیقة أن مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

وتكون هذه العلاقات إمّا مع صاحب الشهادة أو مع الغیر، وهو في صدد أداء هذه ،الأشخاص

ویكون حینها هو المسؤول عن الضرر لصاحب الشهادة أو الغیر، بضرر قد یتسببالمهام 

مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق المشرع الجزائري طبق علىنجد وتترتب علیه المسؤولیة، ف

الإلكتروني القواعد العامة أي المسؤولیة المدنیة وتنقسم بدورها إلى المسؤولیة العقدیة وتنجرّ عند 

مسؤولیة التقصیریة والتي تنشأ بسبب الإخلال بالتزام قانوني بمعنى أنّه الإخلال بالتزام تعاقدي، وال

المضرور عكس المسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني و لا توجد أي علاقة تعاقدیة بین 

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة :العقدیة، ولا تقوم هذه المسؤولیة بنوعیها إلا بتوفر أركانهما وهي

ر على هاتین المسؤولیتین تقدیم تعویض من طرف مؤدي خدمات التصدیق بینهما، وینج

.الإلكتروني للمضرور

ولكن للأهمیة الكبیرة لهذا الموضوع نجد أن هناك بعض التشریعات نظمت مسؤولیة مؤدي 

من بینها التوجیهات الدولیة مثل التوجیه روني وفقا لقواعد خاصة خدمات التصدیق الإلكت

ومشروع التونسيوالتجارة الإلكترونیةقانون المبادلاتمثل التشریعات الوطنیة بعض و ، الأوروبي

ونجد المشرع الجزائري سلك نهج هذه التشریعات من خلال ، قانون التجارة الإلكتروني المصري

.المتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین04-15قانون 
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نظرا لأهمیة ودور الوسائل الإلكترونیة في إثراء التجارة الإلكترونیة، ظهرت الحاجة لوجود 

طرف ثالث مستقل عن أطراف العلاقة القانونیة، یبعث الثقة والأمان للمتعاملین بالانترنت، وهذه 

 هاقام المشرّع الجزائري بتنظیم، ونظرا لأهمیة هذه الجهة بجهة التصدیق الإلكترونيالجهة تدعى 

الذّي اتبع فیه نهج التوجیهات المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین15/04من خلال قانون 

.الدولیة وبعض القوانین الوطنیة الأخرى المتعلقة بهذا المجال

15/04القانونالإلكترونیة أقر المشرع الجزائري فيولإضفاء الشفافیة على المعاملات

في الشخص الذي یؤدي خدمات التصدیق الالكتروني كما بین بعض الشروط التي یجب توفرها 

الالتزامات التي تقع على عاتقه والمتمثلة في الالتزام بالتحقق من صحة البیانات، الالتزام بإصدار 

بالسریة، إضافة إلى الالتزام بتعلیق العمل بشهادة التصدیق شهادة التصدیق الالكتروني، الالتزام

مسؤولیة الالالكتروني أو إلغائها إذا توفر سبب لذلك، وأي إخلال بهذه الالتزامات یؤدي إلى قیام 

بنوعیها، تتمثل الأولى في المسؤولیة العقدیة التي تنشأ مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني المدنیة ل

عن الإخلال بالتزامات عقدیة بین مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني وصاحب شهادة التصدیق 

الالكتروني، أما الثانیة تتمثل في المسؤولیة التقصیریة التي تنشأ عن الإخلال بالتزام قانوني بین 

.والغیرمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

هذا الجزاء قام المشرع  إلى بالإضافةویترتب على المسؤولیة المدنیة جزاء التعویض 

تقع على مؤدي خدمات التصدیق 15/04جزائیة في قانون أحكامالجزائري بوضع عدة 

.الالكتروني

:أهم النتائج التي توصلنا إلیها خلال هذا البحث هيومن

 خدمات التصدیق الإلكتروني أن یكون شخص طبیعي أو أجاز لمؤدي15/04إنّ القانون

شخص معنوي، وألزمه المشرع الجزائري بترخیص من أجل تأدیة خدمة التصدیق الإلكتروني، 
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بالإضافة إلى شروط أخرى منها أن یتمتع الشخص الطبیعي بالجنسیة الجزائریة، أما الشخص 

.المعنوي یكفي أن یكون خاضعا للقانون الجزائري

 إنّ المشرع الجزائري وضع تشكیلة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني فهو یتشكل من

الاقتصادیة للتصدیق الإلكترونيالتي تتفرع عنها السلطة السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني 

.والسلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني

 ق الإلكتروني منها نص على التزامات عدیدة لمؤدي خدمات التصدی15/04نجد قانون

إضافة إلى بتأمین وحمایة المعلومات أیضا تعلق ومنها ما یتتعلق بمزاولة النشاط التزامات

.التزامات تتعلق إصدار شهادات تصدیق إلكترونیةإضافة إلى التزامات تتعلق بصحة البیانات 

 ّمهام مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني تتمثل في التحقق من هوّیة الشخص الموقع، إن

والتحقق من مضمون التبادل الإلكتروني بإبعاد الغش والاحتیال، كما له مهام تحدید لحظة 

.إبرام العقد وإصدار المفاتیح العامة والخاصة

 لتصدیق الإلكترونیة على شهادة ا15/04لقد نص المشرع الجزائري على في قانون

.الموصوفة والبیانات التي یجب أن تتضمنها هذه الشهادة

  في الإثبات التي حجیة الالأجنبیة نفس المشرع الجزائري لشهادة التصدیق  لقد أعطى

.أعطاها لشهادة التصدیق الوطنیة

 عیها نطبق على مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق القواعد العامة أي المسؤولیة المدنیة بنو

خطأ ضرر والعلاقة السببیة بینهما، بالإضافة إلى العقدیة والتقصیریة متى توافرت أركانهما من 

.04-15تطبیق القواعد الخاصة المنصوص علیها في القانون 

التوصیات

العمل على تحفیز العمل بالمعاملات الإلكترونیة بین الأفراد.

 من أجل حمایة أكیدة للتعاملات ني في كل القطاعات إدماج التصدیق الإلكترو

.الإلكترونیة
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 یعتبر ترك تنظیم المسؤولیة المدنیة لمؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني للقواعد

العامة ثغرة في التشریع الجزائري، یجب تجاوزها و ذلك بسبب صعوبة تطبیق المسؤولیة المدنیة 

.سواء عقدیة أم تقصیریة على المعاملات الإلكترونیة 

كنولوجي بكل حذر، فلا نتعامل مع التطور إلا ما یتفق التعامل مع التطور التعلینا

.وتقالیدنا وأعرافنامع دیننا 

 الاستفادة من التشریعات التي لها أسبقیة في المعاملات الإلكترونیة من أجل

صیاغة تشریع یواكب تطور المجتمع
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ملخـــــــــص

للتصدیق الإلكتروني أهمیة كبیرة في المعاملات الإلكترونیة وتكنولوجیا المعلومات، یعمل على 

، فجهات التصدیق الإلكتروني تقوم بدور الوسیط الانترنتخلق بیئة إلكترونیة آمنة للتعامل عبر 

المؤتمن بین المتعاقدین في التعاملات الإلكترونیة، فتؤكد هویة الأطراف المتعاقدة وتحدد أهلیتهم 

في التعامل، كما تضمن جهات التصدیق الإلكتروني سلامة محتوى البیانات المتداولة عبر 

، وأمام الدور المهم لجهة التصدیق )وصوفةم(وتصدر شهادات إلكترونیة معتمدة الشبكة، 

التشریع الجزائري بتحدید التزاماتها والمسؤولیة التي بما فیهاالإلكتروني قامت التشریعات المختلفة 

.تقع على عاتقها في حال إخلالها بأحد الالتزامات

Résumé

L’authentification électronique a une grande importance dans les

transactions électroniques et de technologies de l’information, car elle

crée un climat électronique saint pour contracter via internet.

Les autorités d’authentification électronique jouent le rôle d’intermédiaire

fiable entre les contractants dans les transactions électroniques. Elles

s’assurent de l’identité des contractants et définissent leur capacité à

contracter, elles garantissent l’exactitude du contenu des informations

échangées par internet et elles émettent des certificats électroniques

certifiés.

Devant ce rôle primordial des autorités d’authentification électronique, les

diverses législations, dont celle de l’Algérie, ont procédé à la délimitation

de leurs obligations et la responsabilité qui leur incombe en cas de

transgression.




